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 اهداء:
 

  إلى أمي و أبي

 انتم وهبتمونــي القلـــــم فشـــكرا

 إلى إخوتي وأخواتي

إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إخراج هذا البحث لمتواضع إلى 

 دائرة النور.    

.إلى كل هؤلاء جميعا اهدي ثمرة جهدنا المتواضع  

 

 

 

  



 
 

 

 شـــــكر و عرفـــــــــــان 

 

القدرة على انجاز هذا العمل  ألهمناو قبل كل شيء نشكر الله عز و جل الذي وفقنا و  أولا

ينفع كل قارئ . أن إياهلة ئالمتواضع سا  

على هذا البحث و لم  الإشراف" التي تابعت أمينة "سلام  للأستاذةنتقدم بجزيل الشكر 

 تبخل علينا بتوجيهاتها و نصائحها .

لجنة المناقشة الموقرين على تفضلهم لمناقشة هذا  إلىكما نتقدم بفائق الشكر و العرفان 

 العمل ,فتقبلوا مني كامل الاحترام و التقدير .

جالكلية الذين ساهموا في تكويننا في دراسات التدر أساتذةوالشكر موصول لكل    

أماميكـــرا  لكل من علمني حرفا يضيء الطريق وش  

 

الله عنا كل خير جزاكم  
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 المــــقدمـة:

يعتبر الزواج هو أولى الخطوات التي يسلكها الفرد لتكوين أسرة، وهو الركن 

المجتمعات البشرية، حيث أن الزواج هو الفكرة التي تقوم عليها والقاعدة الأساسية داخل 
المجتمعات من أجل ضمان الاستقرار الاجتماعي، والنفسي الذي يعد أساس ركيزة الحياة 

الكريمة التي تقوم على الصدق، والإخلاص، والمودة والرحمة، وتحقيق التكافل والترابط 

به الكريم:"ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم في كتا -سبحانه وتعالى–بين الزوجين، قال 
 1أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون."

لغريزة، لقد شرع الزواج بأنواعه لغايات كثيرة منها: الحفاظ على النسل، وترشيد ا   
الأسرة عات منذ القدم بوالحصول السكن النفسي والاستقرار في الحياة، ولقد اهتمت المجتم

ان زواج وبيلكونها اللبنة الأساسية في البناء الاجتماعي ومن مظاهر هذا الاهتمام، تشريع ال
إلى  ضوابطه وأحكامه وأركانه والآثار المترتبة عنه،و تختلف طرق إبرام الزواج من عصر

بد من ت كان لاآخر ,حيث بدأت بإيجاب الرجل و قبول المرأة ,و مع التطور في شتى المجالا

مية تحديث طرق إبرامه ,وفي خضم التحولات الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية، والعل
كل لوالثقافية و تطور وسائل الاتصال الحديث و وما صاحب الثورة التكنولوجية من كسر 

ن الدول الحدود صاحب هذا التطور توطيد العلاقات الدولية الخاصة ,لم يقتصر الأمر فقط بي

لون في ل إن الأفراد بعد انتشار ظاهرة الهجرة و استقرارهم في دول أخرى إذ أصبحوا يدخب
لروابط اعلاقات عابرة لحدود الدولة الواحدة وخاصة الأسرية هذا ما أدى إلى نشوء نوع من 

 د منها ،بالقانونية ذات الطبيعة الدولية الخاصة إذ أصبح الزواج المختلط موضوع حقيقة لا 

ر كغيرها من المجتمعات ظهر هذا نوع من الزواج فيها في الحقبة الأخيرة، والجزائ
نها وصاحب  هذا الأخير أسباب عديدة ساهمت في تزايد وانتشار الزيجات المختلطة من بي

الهجرات سواء كانت بالإرادة أو بالغصب أو بسبب حروب، وتطور التكنولوجي ووسائل 

لإعلام ا،واتساع رقعة التعامل الدولي، وكذلك وسائل المواصلات البحرية والبرية، والجوية
، بما فيها من صحف، وجرائد، وعبر مواقع التواصل الالكتروني، والتعليم خارج الوطن

وذهاب إلى العلاج كل هذه الأشياء ساهمت في تزايد حالات الزواج بين الجزائريين 
 والأجانب.

ل الشخصية ومن أوسع الروابط أصبح يعتبر الزواج المختلط من أهم مسائل الأحوا

العائلية مجالا في تنازع القوانين، ونظرا لاعتبارات اجتماعية، ودينية وخلقية، أدى بذلك 
بالتشريع الجزائري وغيره من التشريعات إلى الحاجة لوضع قواعد قانونية وحلول لبعض 

يعة الإسلامية الإشكاليات التي تعتري هذا الزواج وذلك يكون بما يتناسب مع أحكام الشر

فيما 2والنظام الجزائري والدولة الأجنبية فإن القاضي يتدخل عن طريق التكييف وتحكيمه 
يعتبر بالزواج وما هو خارج عن إطار الزواج ، وأيضا نظرة المجتمع إليه وما لهذا النوع 
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من الزيجات من آثار على المجتمع الجزائري كظهور ثقافات وتقاليد وعادات دخيلة على 
 لمجتمع والأسرة الجزائرية.ا

لشكلية اوعليه فان تنازع القوانين قائم منذ اللحظة التي يحكم وضعها من الناحية    
لبداية والموضوعية و الآثار الناتجة عن الزواج المختلط،وتحديد هذا القانون يثير منذ ا

 جيح احدازع بترالتنافس والتزاحم بين قوانين الدول التي يعنيها الأمر، ويتم حل هذا التن

انونية القوانين المتنازعة سواء أكان وطنيا أو أجنبيا، ويكون ذلك بالرجوع إلى قواعد ق
طنيا أو ويضعها المشرع الوطني بهدف تحديد القانون الواجب التطبيق الذي يكون إما قانونا 

لعلاقة اأجنبيا، وهنا يبرز دور القانون الدولي الخاص في إيجاد الحلول المناسبة لأطراف 
 القانونية.

تبرز أهمية هذه الدراسة من خلال ما يطرحه الزواج المختلط من صعوبات قانونية   

 وعملية تخص جنسية رعايا الدول وأفراد شعوبها.

 موضوع الزواج المختلط هو مجال واسع و خصب في ما يخص تنازع القوانين.-

ية لذا القرابة والروابط الأسريعتبر الزواج من أهم المعاملات التي تنشأ بها صلة -

 وجب تنظيمها خاصة وجود عنصر أجنبي .

 الانفتاح المتزايد بين الشعوب مما يعزز من فرص حدوث الزواج المختلط.-

ينطوي الزواج المختلط على تعقيدات كثيرة سواء على الصعيد الداخلي أو -

 الخارجي.

 فيما يلي: إن اختيارنا لهذا الموضوع يعود لعدة اعتبارات تتمثل

 الدافع الذاتي والميول الشخصي لدراسة موضوع القانون الدولي الخاص.-

تلط إن الزواج من أكثر العقود التي تخص مسائل الأحوال الشخصية  و الزواج المخ-

انون ينتج عنه تنازع في القوانين لاختلافها من دولة إلى أخرى لذا وجب من  إيجاد الق
 اج. الأصلح الذي يحكم هذا الزو

وابط الوقوف على أهم المسائل والإشكالية تنازع القوانين في الزواج المختلط و ض-
 الإسناد التي اختارها لها.

 كثرة حالات الزواج المختلط بين الوطنيين والأجانب، خاصة بين الجزائريين و-

 الفرنسيين.

 نهدف من خلال الدراسة إلى: 

ج المختلط في القانون الجزائري,بداية من تحديد القانون الواجب التطبيق على الزوا-

 شروط انعقاده إلى الآثار الناتجة عنه .
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 .الآثار المترتبة على الزواج المختلط و تحديد القانون الواجب التطبيق عليه-

 بيان الموقف المشرع الجزائري من موضوع الزواج المختلط.-

بات إلى الوقوف على العقالتعرف على قواعد الإسناد المتعلقة بالزواج المختلط و-

لفقهية االتي تواجه القاضي الوطني وهو بصدد تفعيل هذه القواعد، وكذلك إلى مجمل الحلول 

 والقانونية للتصدي لهذه العقبات.

 

 ولأجل تبيان أهمية هذا الموضوع ارتأينا طرح الإشكالية التالية:

 ؟ إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظيمه للزواج المختلط-

 ما هي شروط ابرام عقد الزواج المختبط؟-

 فيما تتمثل آثار الزواج المختلط؟-

 وللإجابة على الإشكالية المطوحة، قسمنا هذا البحث إلى فصلين، وذلك على نحو
 التالي:

 الفصل الأول: مفهوم وشروط إبرام عقد الزواج المختلط.-

 المختلط.المبحث الأول: تطرقنا فيه إلى المفهوم العام للزواج 

جب المبحث الثاني:  الشروط الموضوعية و الشكلية للزواج المختلط والقانون الوا
 التطبيق على كل منهم.

 الفصل الثاني: آثار عقد الزواج المختلط على التشريع الجزائري.-

 يه.المبحث الأول : الآثار الشخصية للزواج المختلط والقانون الواجب التطبيق عل

 يه.لآثار المالية للزواج المختلط والقانون الواجب التطبيق علالمبحث الثاني: ا

طبيعة  تتطلبها التي المناهج من مجموعة على البحث هذا لإنجاز اعتمدنا لقد     
 الموضوع جزيئات لمختلف بعرضنا وذلك الوصفي المنهج على اعتمدنا الموضوع،بحيث

 نصوصال لمختلف بتحليلنا وذلك التحليلي المنهج ثم وسهلة، بسيطة لغة خلال من وتحليلها
 القوانين. نم ،وغيرها...الجنسية المدني،وقانون القانون الأسرة،و بقانون المتعلقة القانونية
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 عقـد الـزواج المختلـط.الفصــل الأول: إبـرام 

اكـــل إن حــق الـزّواج المبــرم بيـن أشخــاص مختلفـي الجنسيــة، يثـيــر مش    

تتنــازع  يــة، إذعديـــدة فـي تحديــد القانـون الـذي ينظـم انعقــاد هــذه الرّابطـــة القانون

واعـــد قبيـــق القوانيــن حـــول حكمهــا، ويتــم حــــل مشكلــة تنــازع القوانيــن هنـا بتط

ــب ون الواجقانونيــة فنيّـــة تنظــم العلاقـــات ذات العنصــر الأجنبـي بتحديــد القانــ

ـة أو الجنسيـ التطّبيـــق عليهـا، وذلـك استنــادا إلى الضابــط الشخصــي، قـد يكـون ضابـــط

ــــــد عـي قواـازع، وهضابــط الموطــن، ويصطلــح عليهــا بقواعــد الإسنــاد أو قواعــد التنـ

ـكـــم ـذاّت لحون، أي لا تقـــوم بتحديـــد قانـــون دولـــة معينــة بالغيــر محـــددة المضم

جـــرّد بيــن مبشكــل  العلاقـــات ذات الطّابــع الدوّلــي، فقاعـــدة الإسنــاد تتكفّـــل بالرّبــط

ة لحكـــم لمرشّحــــع الدوّلـي وأحـــد القوانيــن اطائفـــة معينــة مـن العلاقـــات ذات الطّاب

 العلاقـــــة. 

وط اد الــزّواج المختلـــط صحيحـــا يجــب أن تتوافـــر فيــه شـــرولانعق   

ـة موضوعيــموضوعيـــة وأخـــرى شكليــة، وتحديـــد مــا يدخــل فــي نطـــاق الشـــروط ال

ــة الطبيع ـدديــف، حيــث يقــوم القاضــي بتحمليــــة التكييأو الشكليــة موقــوف علــى ع

أول  ق، وهــولواقعـــة معينـــة للتعـــرف علــى القانـــــون الواجــب التطبيـــ ةالقانوني

صـــر عمليـــة يقـــوم بهـــا القاضـــي متــى طــرح عليــه نــزاع مشتمــل علــى عن

 أجنبـــــي.

ـذا الأخيــر ضمــن طائفــة مــن النظّــم القانونيــة أو فئــة مــن الفئــات المسنــدة خل هـيدـإذ   

 1فـي قانونه، للتعــرف علــى القانــون الــذي يحكــم هذــه العلاقــة.

بحــث وعليــه سنــدرس فــي هــذا الفصــل، مفهــوم الــزّواج المختلــط فــي الم

 ــي.روط التي تحكم الــزّواج المختلــط فــي المبحــث الثانالأوّل، وسنبيّــن الشــ

 

                                                             
، جامعة عبد الحميد  1، العدد 4رحاوي امنة، الحق في الزواج المختلط واشكالية تنازع القوانين،دراسة مقارنة،القانون الدولي والتنمية، مجموعة1

 .108،ص06/2016والعلوم السياسية،مستغانم،بن باديس، كلية الحقوق 
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 المبحــث الأوّل: مفهــوم الــزّواج المختلــط.

الـزّواج المختلــط  قديــم قــدم البشــري نفسـه. عرفتــه مختلــف المجتمعــات        
البشريــة علـى مـــر الأزمنــة والعصــور، ويرجــع أقـــدم الزّيجـــات إلـى زواج نبـــيّ الله 

كـــان بينهمــا مـن سليمــان عليـــه السّــلام بملكــــــــة اليمـــن بلقيـــس، وذلـك بعـــد مـــا 

مراســـلات، ثــم إحضارهـــا بعـــد تمنّــــع قومهـــا بيـــن يديـــه مــن طـــرف الــذي أتــــاه 
 1اللـــه علـــم الكتــــاب.

لقـــد وثـّـــق اللـــه عـــزّ وجـــلّ زواجهمـــا فـي القـــرآن الكريـــم، لقولــه تعالـــى: " 
ُ أيَُّكُــمْ يأَتْيِنِــي بعَِرْشِهَـــا قبَْـــلَ أنَْ يأَتْوُنِـــي مُسْلِمِيـــنَ قَــالَ يَـــا أَ  قَــالَ  38يُّهَــا الْمَــلََ

لقَــوَِيٌّ  عِفْرِيـــتٌ مِـــنَ الْجِـــنِّ أنََــــا آتيِــكَ بِــهِ قبَْـــلَ أنَْ تقَـُــومَ مِــنْ مَقاَمِــكَ وَإنِِّــي عَليَْــهِ 

قَــالَ الَّــذِي عِنـــدْهَُ عِلْــمٌ مِــــنَ الْكِتـَـابِ أنََــا آتيِـــكَ بِــهِ قبَْــلَ أنَْ يَرْتـَــد إِليَْــكَ  39مِيــنٌ  أَ 
ا عِنْــدهَُ قَــالَ هَــذاَ مِــنْ فَضْـــلِ رَبِّــي لِيبَْلوَُنِـــي أأَشَْكُ  ــا رَآهُ مُسْتقَِــرًّ ــــرُ أمَْ طَرْفـُـكَ فَلمََّ

قَــالَ  40ـمٌ أكَْفـُـــرُ وَمَــنْ شَكــــرََ فإَنَِّمَــا يَشْكُــــرُ لِنفَْسِهــِ وَمَــنْ كَفــرََ فَــإنَِّ رَبِّــي غَنِــيٌّ كَرِيـ

فَلمَــَّا جَاءَتْ قيِـــلَ  41نَ نكَِّــرُوا لهََـا عَرْشَهَــا ننَْظُــرْ أتَهَْتـَـدِي أمَْ تكَُـونُ مِــنَ الَّذِيــنَ لَا يهَْتـَـدوُ
 2أهََكَذـــاَ عَرْشُــكِ قاَلَــتْ كَأنََّــهُ هُــوَ وَأوُتيِنَــا الْعِلْــمَ مِــنْ قبَْلِهــاَ وَكُنَّــا مُسْلِمِيــنَ." 

وجـرت زيجـات مختلطـة ومصاهـرات، مـن أظهرهـا زواج سيّدنـا إسماعيـل عليه   
السلام، مـن عربيــة جرهميــة، ثـمّ طلّقهـا وأعـاد الـزّواج بجرهميـة أخـرى كـان مـن ذرّتهمـا 

" مـا كــان سيّـد الخلـق محمّـد بـن عبـــد اللـــه عليـــه الصّـــلاة والسّـــلام، قــال اللــه تعالـى 

المشركيــــن  إبراهيـــم يهوديـــا ولا نصرانيــــا ولكــن كــان حنيفـــا مسلمــا ومــا كــان مــن
 3"  ثــمّ انتشــر أفــراد وأمــم الجاهليـة القديمـة مثــل اليونـــان والرّومـــان والفــــرس.

ل ـا فـي ظـــم الإسلامـي، خصوصالمختلــط فـي العال ولقـــد تفشّـــت ظاهــرة الـزّواج
 لـم مـن الأمـمـذا العاالتواجـــد الكبيــر لمختلــف الفئــات والطّوائــف الديّنيــة التـي تستوطـن ه

 الأخـرى.

، (ب الأول سنتنـاول فـي هــذا المبحــث تعريـــف الـزّواج المختلـــط فـي ) المطلـــ
 لمطلــب الثاّنــي(وموقـــف الشرائـع السّماويــة فـي )ا

 المطلـب الأول: تعريـف الـزّواج المختلــط.

إنّ الـزّواج المختلــط ظاهــرة طاغيــة فـي المجتمـع الحديــث خاصــة، لشيــوع 

ظاهــرة الاتصــال بيـن البلــدان، وأنّـه أستغـــل أثنــاء الاحتــلال الفرنسـي كوسيلــة لتثبيــت 

فيهـا، وبعــــد الاستقــلال كموضــة لإثبــات الحداثــة والتطّــور. الاحتــلال أقدامــه 
ويستعمـل الآن كوسيلـة للاستقـرار فـي البلـدان الغربيـة الأوروبيــة مـن طــرف 

 الجزائرييــن، وسيلــة للعمــل والاستـقــرار فيهـــا.

                                                             
السنة راشدي بن زادي,الزواج المختلط في المجتمع الجزائري و آثاره,رسالة جامعية لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاسلامية,جامعة الجزائر  1

 11ص2017-2018
 .38سورة النمل الأية  2
 .11المرجع ،ص 3
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ـون ل القانـرسهــا رجـــايعتبــر الـزّواج المختلــط مــن أهــم المواضيـــع التـي يد 

 عريفــاتومختصيـــن فــي علــم الاجتمــاع لذلــك حـــاول معظـــم الفقهـــاء إعطــاء ت
ـزّواج ــلاف المختلفــة لــه هــذا مــا سنتناولــــه فـي )الفـرع الأول(، ثـــمّ حــالات اخت

 .الـــث(ختلـط فـي )الفـرع الثّ المختلــط فـي )الفـــرع الثاّنـي( وأنــواع الـزّواج الم

 الفـرع الأول: تعريفـه.

مــا  ر منهــاكثــرت واختلفــت التعاريــف التـي قيلــت بشــأن الـزّواج المختلــط نذكــ
 يلــي:

د ــط أحــعرّفـــه اللّـــواء )محمّـــد فتحــي قاضــي(: " أنّ الــزّواج عقـــد يرب

لجنسيــة اختلفــي مـط قانونـي واجتماعـي، وإذا تـمّ بيــن الزّوجيــن الزّوجيــن بالآخــر برابـــ
 سمّــي بالـزّواج المختلــــط."

ـه : " كـلّ اتحــاد رسمــي أو غيــر رسمــي يكـون في(G.H – Borguet)وغرّفــه 
 أحـد الطّرفيـن مسلمـا."

يعقـــد بيـن طرفيـــن وعرّفــه الكاتــب " ياسيـن شايـب " بأنّـه الاتحــاد الـذي 
 1."مختلفــي الثقّافـــة والجنسيـة والديّانــــة

 ت ظاهـرةيــرى الأستــاذ حســن محمّـد خير الديـن: " إنّ الـزّواج المختلــط ليســـ

ة ة، بغيــعشوائيـة بقـــدر مـا هـو سلــوك غائـي يقـــوم بـه الفـــرد بطريقــة متكاملــ
 تبــادل ـن العلاقـــات فــي شكــل مواقــف يسعــى مـن خلالهـا إلـىالوصــول إلى تمتيــ

يــة عــد دينالمنافــع المعنويــة والماديّــة بهـــدف إشبــاع الحاجـــــات علـى هــدي قوا
 ومدنيــة تنظّــم تلـك الرّوابــــط."

ختلــط هـي البنيــة وحســب فــارو: " تعتبــر العلاقــات الزّوجيـة فـي الـزّواج الم  

الأساسيـة لتكويـن الـزّواج والتـّوافــق بيـن الزّوجيـن، ويحصـل التـّوافــق حتىّ باختــلاف 
 2دياّنــة الزّوجيــــن."

وعرّفـه فـاروق مـداس: " بأنّـه الـزّواج المتبــادل أو المتنـاســب المتقـاطــع بيــن 
مختلفــة، غيــر أنّــه مـن العسيــر تعييـن الحــدود  أشخـــاص ينتمـــون إلى أصــول عرقيــة

الفاصلــة بيـن الأعــراق مـن الناّحيــة البيولوجيــة والاجتماعيـة، لذلـك لا يمكـن اعتبـار 
 3الـزّواج المختلـط أنهّ لا ينطـوي علـى مفهـوم لـه معنـى دقيـــق." 

                                                             
ية تنازع القوانين من حيث انعقاده وآثاره،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العقود والمسؤولية،كلية زلاسي بشرى، الزواج المختلط إشكال1

 .6ص 2000/2001الحقوق،بن عكنون،جامعة الجزائر، السنة:
الماجستيرفي (، مذكرة لنيل -اجنبي-وزواج مختلط جزائري-عربي–عون عمار،توافق الزواجي،)درسة مقارنة بين الزواج المختلط الجزائري 2

 45ص 2013/2014علم النفس الاسري، كلية العلوم الاجتماعية، جامعو وهران، السنة:
ة، خديجة مزي، أسباب اقبال الجزائريين على الزواج المختلط،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدوكتوراه في علم الاجتماع، كلية العلوم الاجتماعي3

 .35ص 2016/2017:جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس،السنة
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لـزّواج لفإنّـه يمكننـا تقديـم مفهـوم علـى ضــوء مـا سبــق ذكــره مـن التعّاريـف 

تلفيـن يـد، ومخالمختلـط علـى أنّـه: " عقـد  بيـن رجـل وامرأة مختلفيـن فـي العـادات والتقّال
 فـي الجنسيـة أو مختلفيـن فـي الديّـن."

 الفـرع الثانـي: حـالات اختـلاف الـزّواج المختلـط.

ـد قـام أولا( قـ)تاّريخيــة نجـــد ضابــط الديّــن برجوعنــا قليــلا إلـى الناّحيــة ال  
 خـلال فتـرة طويلـة مقــام ضابــط الجنسيــــة)ثانيـا(.

 

 أولا: ضابــط الدّيـن.

عــة كـان الديّن هـو الضابـط الـذي يحــددّ بـه انتمــاء الشّخــص، ففـي الشّري
 ار الحـــرب.ســلام ودالعالــم إلى داريـــن: دار الإالإسلاميــة فقــد قسّـــم الفقهـاء المسلميــن 

يهـا فتمتـّـع فــدار الإســلام تشمــل الأقاليــم الواقعــة تحـت الحكــم الإسلامــي، وي
 كافّــة المسلميــن بنفـس الحقــوق خاصــة منهـا المواطنــة.

لعصــر وتنعــت فـي اأمّـا دار الحــرب تضـم المناطــق غيــر الخاصــة بالإســلام 
 الحالــي بالبلـــدان التـي لا تعتنــق الإســـــلام.

ويســود فـي دار الإســلام إلى جانـب المسلميــن طوائــف غيـر مسلمـة وهـم 

المسيحييــن واليهـــود ويسمّــون بأهــل الذمّّـة وكذلـك المستأمنيــن. والذمّـي هـو الشّخــص 

الإســلام بصفـــة مستمـرّة بمقتضـى عقـــد ذمّــة أبــدي وهــو يعـــدّ مــن  الـذي يقيــم فـي دار
المواطنيــن، أمّــا المستأمنيــن هــم الذيــن جـــاءوا مـن دار الحــرب ويتمتعّــون بالحمايــة 

 1الكاملــة بمقتضـى عقــد إقامــة لمـــدةّ محـــــــددّة.

ــق يهــو التفّر ــذي كـان سائــدا فـي الدولــة الإسلاميــة،إلا أن المبـــدأ الأساســي ال

ــب فـي بيــن المسلميـــن وغيــر المسلميــن لكـن يبقـى المجـــال مفتـوحــا لمـن يرغـ

ــي يكســب وبالتال الانتمــاء للَمّـــة الإسلاميـــة، وهــــذا باعتناقـــه الـديّــن الإسلامــي
مـن ولشخــص. لميـة بمعنـى أن الديانــة هـي التـي تحـــدد الصفـة الوطنيـة الجنسيــة الإسـلا

نصــر عتكويــن هنــا يمكــن القـــول أنّ الإســـلام قــد عـــرف فكــرة الجنسيــة كمعيــار ل

حركــة  الشّعــب فـي الدولــة الإسلاميـة الكبـرى التـي نشأت بعـد ظهـوره بسبـب إشبـاع
ـو ميــن هـت الإسلاميـة أمّـا القانـون الواجـب التطبيــق فـي قضايـا غيــر المسلالفتوحـا

 ا يتعلـقمتطبيــق الشريعـــة الإسلاميــة، وهـذا فيمـا يخـص المعامـلات الماليـة، أمّـا 
 ـراف.بأحوالهـم الشخصيـة فينفـردون بقانونهـم  الشخصـي المستمــد مـن ديانــة الأطــ

 2ـلام عقيــدة وجنسيــة فـلا جنسيــة للمسلميــن إلا بديـنهـــم.إذا الإسـ

                                                             
 .7بشرى زلاسي، المرجع السابق ص1
 . 8المرجع نفسه، ص2
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 ثانيـا: ضابــط الجنسيــة.

مـع ظهــور التطـــور الفقهـــي فـي المجـــال القانونـــي وخاصــة فــي مجـــال 

القانـــون الدولــــي الخــاص عمــل التشريعـات الحديثـة علـى جعــل عنصــر الجنسيــة 

ـا إسناد يا فـي مسألــة تنـــازع القوانيـــن باعتبارهـا الوسيلــة الوحيــدة التـي تربــط ضابطـ
 1الفــرد بدولتــه فـي عقــد الـزّواج المختلـــط.

 ل بضابـطباعتبــار القانــون الجزائــري  مـن القوانيــن الحديثــة فهـو لـم يعمــ 
 ـن قبــلمـن الاستعمــار الفرنسـي بحيـث كانـت م الجنسيـة إلا بعـد استقــلال الجزائــر

ـع بهـا ـــة دفـتعتمــد علـى ضابـــط الديــن، ولكـن نتيجــــة تأثرهــا بالتشريعـــات الفرنسي
زّواج قــد الـإلـى جعــل الجنسيــة الضابـــط السياســـي لتطبيـــق القانــــون الوطني فـي ع

 رج.أحــد أطـرافــه جزائريــا وتـم انعقــاده فـي الخـاالمختلــط خاصــة إذا كـان 

تعـرف الجنسيـة لـدى بعـض الفقهـاء بأنهـا المعيـار الأساسـي في تحـديــد ركـن 

الشعــب  للدولـة للتفريــق بيـن الوطنـي والأجنبـي، فهـي تعتبــر بهــذا التعريــف رابطــة 

ـة التـي ينتمـي إليهـا الفــرد، وتصبــغ عليهـا صفــة قانونيــة سياسيــة بيـن الفـرد والدول
الوطنــي فمـن ينســب إلـى دولــة مـن الــدول يسمــى وطنــي ومـن لا ينتسـب إليهـا يسمـى 

 2أجنبـــي.

لــف قــد اختفإلا أن هـذا التعريــف للجنسيــة لم تستقــر عليـه التشريعــات العالميـة، 

د  بوحــدة ط  الفـرهـــم مـن يـرى أنهـا رابطـة سياسيـة  قانونيـة لأنهـا تربـفيـه الفقهــاء، فمن
 سياسيــة هـي الدولــة.

ولأنهـا أساســا سيطــرة الدولــة وسيادتهــا فـي تحديــد ركـــن مـن أركانهـا وهـو 

الرابطــة  الشعــب، وهـي رابطـــة قانونيــة مـن ناحيــة أخــرى لأنـه يترتــب علـى هــذه
 3حقـــوق وواجبـــات متبادلـــة بيـن الفـــرد والدولـــــة.

 الفـرع الثالـث: أنـواع الـزّواج المختلـط.

معــات إن الـزواج لـه أنــواع متعـــددة، وجوهـــر الـزواج واحـــد فـي كـل المجت

 تـــرافـل علـى الاعالبشريـــة، إذ يتـم بيـن رجــل وامــرأة بشكــل علنـي لكـي لا يحصـ
طبيعتـه بكلـه لا الدينـــي والاجتماعـــي والقانونــــي لكـن يختلــف مـن مجتمــع إلـى آخــر بش

 أو بجوهــــره.

عربـي، وللـزواج المختلــط أصنـاف هـي: الـزواج العربــي، والــزواج الجزائــري ال
 لـى تفصيلــه بمـا يأتــــي:والــزواج الجزائـري  الأجنبــي وهـو مـا سنتطـرق إ

 الـزواج المختلـط الجزائـري العربـي:أولا_

                                                             
 9المرجع نفسه، ص 1
مزروق تاسعديث، بوسحساح زهرة، الزواج المختلط في التشريع في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر،كلية الحقوق، جامعة آكلي 2

 . 7، ص2015/2016محند اولحاج، البويرة، السنة:
 . 8،ص السابقالمرجع 3
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 هـو زواج علـى أســـاس رسمــي بميثــــاق شرعـــي وقانونـــي حيــث يتــزوج

رى، لأن الرجــل أو المــرأة من جنسـية جزائريـة مـع مـن يتناسـب مـن جنسيـة عربيـة أخـ
 الإنسـان حــر في اختيــاره.

، لزوجيــناــا أن لهــذا الــزواج ترتيبــات حسـب نمـــط المصاهــرة بيــن عائلــة كم
يـــة، لــة عربوالتقاليـــد والعـــادات والأعـراف الخاصـة بالـزواج فـي كــل جــزء مـن أي دو

لــف ـزات تختفالـزواج الجزائـــري بتونسيـــة أو زواج التونسيــــة  بالجزائـــري لــه ميــ
جتماعـي عــن ميـــزات مجتمـــع عربــي آخــر كالاختــلاف فـي التحضــير النفســي  والا

 والبيئـي والأسـري لاستقبـال هـذا الـــزواج.

كمــا أن الظاهـــرة تـــزداد بيـن بلــدان المغـــرب العربــي نظـــرا لتقــارب الحــدود، 

التشابــه فـي العـادات والتقاليـد، إضافـة إلى التقـارب فـي الأنســاب الـذي فصلتــه جغرافيــا 

العربـي،   الحـدود  والأقطـار دون أن ننسـى العامــل الدينــي، خاصــة فـي بلـدان المغرب
الذي تدـين بالديـن الإسلامـي، فضــلا علـى تقـارب العـادات والتقاليـد  فيمـا بينهمـا وأخـرى 

ذاتيـة تتجلــى في الالتقــاء بالضــرورة نتيجـــة الشعــــور بالقرابـة الروحيـة قوامهـا الديــن 

ــذا الاتجــاه تعـزز الاتصـال بجنسيــة الواقـع الفعلـي، ومـن هالإسلامـي، مما يعبــر عنـه 
بسبـب الانسجــام المتبــادل،  وكـان الـزواج المختلــط  ثمـرة لتلـك العلاقــة الأوليــة التـي 

 1وصلـت إلـى مستـوى معيــن.

 

 ثانيا_الـزواج المختلـط الجزائـري الأجنبـي

جــل أو المــرأة هـو زواج مبنــي علـى أســس شرعيــة، وقانونيـة، حيـث يتــزوج الر

مـن جنسيـــة جزائريــة مـع من يتناســـب مـن جنسيــة أجنبيــة )غيــر عربيـة( أخــرى، 
فالرجــل الجزائــري المتــزوج من امــرأة أجنبيــة )غيــر عربيــة( مـن دولـة أخـرى، وفقـا 

 لربـاط شرعـي وقانونــي.

 جزائــريعتبــر أحـد شرائـح المجتمـع الإن الـزواج المختلــط الجزائــري الأجنبـي ي

اج   ذا الـزوهنظـرا لوجـود العديــد مـن الأسـر المختلطـة وفـي شتـى أنحـاء الجزائـر وليـدة 
 المختلـــط.

ة لجغرافيـفهـذا الـزواج قـد جمـع، وربـط، وألـّف بيـن رجـل وأنثى  عابــرا للحـدود ا

رض أة لغــــو بالفعــل التقـــاء بيـن الرجـــل والمــرلأي بلـد من بلـد أحـد الزوجيـن، ه
ـرق ـادات وطالــزواج والاتفــــاق الـذي تتحكــــم فيــه متغيــرات مختلفـة كالثقافـة والع

 التفكيـر، ولغـة التواصـل وطـرق الحـوار واختـلاف الديانـة والقيـــم.

                                                             
 . 47عون عمار، المرجع السابق ص 1
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جـــود أنــواع مختلفــــة مـن الــزواج وفـي هـذا الصــدد يشيــر يبرز مينـوز إلـى أن و

المختلــــط الـذي يعكـــس التغيـيــرات والقيــم الاجتماعيــة الموجــودة مـن بلــد إلـى آخـــر، 
 1.لذا فـإن نقــاط الاختـلاف بيـن الـزوجــين يختلــف مـن زيجــة إلـى أخـــــرى

 الزواج المختلطالمطلب الثاني : موقف الشرائع السماوية من  

أعطت الشرائع السماوية أهمية كبيرة للزواج باعتباره ظاهرة اجتماعية مقدسة 

قد الذي يع كأساس شرعي للحياة الإنسانية , و انطلاقا من مفهوم الزواج المختلط فانه الزواج
 ةام وعنايبين طرفين ينتمي كل منهما إلى ديانة مختلفة لذلك فقد أحاطت هذه الديانات باهتم

شروطه  ولتنظيم هذا الزواج  في جميع مراحله, إلا أنها اختلفت كل منها في تحديد أحكامه 
 و كذلك أسباب تحريمه . 

ي و سنتطرق في دراستنا في هذا المطلب إلى الأحكام و الشروط و أسباب تحريمه ف
 الشريعة اليهودية ثم في الشريعة المسيحية و أخيرا في الشريعة الإسلامية .

 ع الأول :   موقف الشريعة اليهودية من الزواج المختلط الفر 

الزواج عند اليهود له مكانة هامة و واجب مقدس ,فالرجل بدون امرأة أو المرأة بدون 
رجل هو إنسان غير كامل بحسب العقيدة اليهودية لان الله يقول :انه خلقهم ذكرا و أنثى و 

 2باركهم و سماهم باسم الإنسان. 

من  الزواج المختلط فالديانة اليهودية حرمت و أبطلت كل عقد زواج يتم معأما عن 

م ذكر ا التحرييخالفهم في الدين و العقيدة إذ لا ينعقد زواج مدني بين ديانتين مختلفتين, و هذ

وج ( أن عيسو بن اسحق بن إبراهيم, تز24-26في عدة نصوص بدليل ما جاء في ))التكوين 
ة أبوية كانتا مرارة نفس لأبويه ,علاوة على ذلك انه لا توجد علاقامرأتين من الحيثيين ف

من  معترف بها للرجل اليهودي مع أي نسل ناتج عن علاقة مع امرأة غير يهودية, و هناك

إن تم  والمذاهب اليهودية من تشددت في موقفها حول الزواج المختلط و اعتبرته باطلا حتى 
 بين مختلفي المذهب .

 المذاهب اليهودية من الزواج المختلط :  أولا : موقف 

 تحتوي الديانة اليهودية على مذهبين هما :

لان مذهب القرائين و مذهب الربانيين و كلاهما نظرا إلى الزواج المختلط نظرة بط
 مع التحريم, و هناك من تمادى في تحريمه حتى بين مختلف المذاهب .

 ذكرا كان أم أنثى من غير جنسيتهم ._ مذهب القرائين :يحرمون زواج اليهودي 1

_مذهب الربانيين : فان اتحاد الدين و المذهب عندهم شرطا لصحة عقد الزواج, أي 2
لا يجوز العقد بين اليهودي و غير اليهودية ,بل لا يجوز بين الرباني و القرائي ,وان وقع 

                                                             
 .  48المرجع نفسه،ص 1
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إلا قرائية ,وهذا ما نصت  كان باطلا, لذلك فالرباني لا يتزوج إلا ربانية ,والقرائي لا يتزوج
 1من قانون الأحوال الشخصية للإسرائيليين. 17عليه المادة 

 ومن خلال كل هذا يتضح لنا أن الديانة اليهودية بالغت في تحريم من يتزوج من

احد  اليهود بالأجنبيات,و ليس هذا فحسب بل يبطل عقد الزواج و تفسخ الخطبة إذا اعتنق
 ائلة.روس دينا غير اليهودية باعتبار أن الأمر يمس بشرف العأفراد أسرة العريس أو الع

و لعل خير دليل نقتد به دعوى اليهود في تحريمهم لمصاهرة الأجانب هو أن كتابهم 
المقدس في حد ذاته خصص سفرا بأكمله لامرأة أجنبية )راعوت المؤابية( و التي كانت جدة 

 2داود عليه السلام .

 من الزواج المختلط    لشريعة المسيحيةموقف ا  : الفرع الثاني 

جميع  اعتنت الديانة المسيحية بدورها بتنظيم رابطة الزواج و منحت لها أهمية في  
 مراحلها و حرصت على أن يكون اختلاط الرجل بالمرأة اختلاطا مشروعا .

دد فالزواج في الديانة المسيحية سر من أسرار الكنيسة و مقدساتها لهذا حرمت تع

تصق وجات و الطلاق كقاعدة عامة و نصت : " من اجل أن يترك الرجل أباه و أمه و يلالز
 بامرأته و يكون الاثنان جسدا واحدا و الذي يجمعه الله لا يفرقه الإنسان " .

م بين تإن الزواج في المذاهب المسيحية من المقدسات الدينية ,و يعتبر صحيحا إذ ما 
 .ب و بتوافر أركانه و شروطه الموضوعية و الشكلية معمدين من نفس الديانة و المذه

أما الزواج المختلط كقاعدة عامة اعتبرته الديانات المسيحية بجميع مذاهبها باطلا 

,وهو ذلك الزواج الذي يتم بين مسيحي معمد و آخر غير معمد )اختلاف الدين( لان احد 
فق عقيدتهم ,إلا أنها إجازته الطرفين فقط في مثل هذا الزواج يكون قد نال سر العماد و

بصفة استثنائية إذا توافر حد معين من الشروط و الضمانات, أما الزواج الذي يتم بين 
 3.مختلفي المذهب فهو باطل نسبيا و إجازته تكون أيضا بتوافر شروط معينة 

 الفرع الثالث :    موقف الشريعة الإسلامية من الزواج المختلط 

الإسلامية الزواج المختلط للزوج المسلم دون المرأة المسلمة ووضعت لقد أحلت الشريعة 

شروطه في العديد من الآيات القرآنية و لله في ذلك حكمته ,لأن الشريعة الإسلامية لا تحتوي 

إلا لما فيه من صلاح للإنسانية, و سواء كان الزواج عاديا أو مختلطا نجدها تحرص على 
الاستقرار و السكينة الأسرية.  فالإسلام يعتبر الزواج ذلك تحقيق الهدف الطيب منه و هو 

وَمِنْ الميثاق الغليظ الذي تتوحد به الأنفس و العقائد و تنشأ المودة و الرحمة لقوله تعالى : ")

                                                             
 93.-92,ص  2002هند المعدللي, الزواج في الشرائع السماوية و الوضعية ,دار قتيبة  ,الطبعة الأولى  11

ابو القاسم سعد  2جامعة الجزائر  1956_1870,مقال حول الزواج المختلط عند طائفة يهود الجزائر  نور فاطمة الزهراء,فلة موساوي القشاعي 2

 481(  ص 2021) 01,العدد 05الله , المجلة التاريخية الجزائرية المجلد 
 21ص  2001_200بشرى زلاسي ,بحثلنيل شهادة الماجيستار,كلية الحقوق بن عكنون ,السنة الجامعية  3
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 وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذلَِكَ آياَتهِِ أنَْ خَلَقَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إِليَْهَا وَجَعَلَ بيَْنكَُمْ مَوَدَّةً 
 (.21اتٍ لِقَوْمٍ يتَفَكََّرُونَ )لَآيَ 

لا  و على هذا الأساس ضبطت الشريعة الإسلامية الزواج المختلط بضوابط و قيدته بقيود

ة ي العقيديجوز مخالفتها سواء للمسلم أو المسلمة ,فالمسلم لا يجوز أن يتزوج ممن تخالفه ف
جوز يسلمة لا يجوز له الزواج إلا مع فئة اليهود و النصارى ,أما الم ,و باتفاق جمهور الفقهاء

 لها أن تتزوج لا مع كتابي أو غيره ,فالمسلمة لا ينكحها إلا المسلم.

 أولا:  حكم زواج المسلم :

و موقف الشريعة الإسلامية من حكم زواج المسلم سنتناوله من ناحية زواجه بالكتابية و من 
 بالمشركة.ناحية زواجه 

 _زواج المسلم بالكتابية :1

لقد تعارضت آراء الفقهاء في حكم إجازة أو تحريم زواج المسلم بالكتابية من خلال   
القرآن الكريم ,فذهب بعض الفقهاء إلى القول أن زواج المسلم من الكتابية سواء من اليهود 

أو النصارى الأصل فيه الإباحة ,ولكن هناك شروط  و قيود وضعها الشرع الإسلامي و 

لقديم و الحديث فلابد لمن أراد أن يقدم على الزواج من أهل الكتاب أن طبقها الفقهاء في ا
 1يراعيها و إلا اختلف الحكم.

ومن هذه الشروط أن تكون عفيفة محصنة فان الله لم يبح كل كتابية بل قيد في آياته 
 2قبَْلِكُمْ(. الإباحة نفسها بالإحصان حيث قال:)و الْمُحَصِناَتِ مِنْ الََذِينَ أوتوٌا الكِتاَبَ مِنْ 

و ذهب فريق آخر من الفقهاء إلى القول " لا يجوز للمسلم التزوج بها لأنها تدخل في  
حكم المشركات التي منع القرآن نكاحهن ",و استدلوا على ذلك بأن القرآن وصف ذلك 

 بالشرك في قوله تعالى :

ِ وَقاَلتَِ النَّصَارَ  ِ ذلَِكَ قَوْلهُُمْ بأِفَْوَاهِهِمْ )وَقاَلَتِ الْيهَُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللََّّ ى الْمَسِيحُ ابْنُ اللََّّ

ُ أنََّى يؤُْفكَُونَ ) ( اتَّخَذوُا أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَُمْ 30يضَُاهِئوُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ قبَْلُ قاَتلَهَُمُ اللََّّ

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ  وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ لِيعَْبدُوُا إِلهًَا وَاحِداً لَا إِلهََ إلِاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ أرَْباَباً مِنْ دوُنِ اللََّّ
ا يشُْرِكُونَ   3(.عَمَّ

و يستخلص مما تقدم أن الراجح من أهل الكتاب ليسوا بمشركين, و رغم دليل حل 
لكتابية كانت ا االكتابية للمسلم إلا أن أكثر الفقهاء أجازوه مع الكراهة و تشتد هذه الكراهة إذ

مين في دار الحرب ,لان تزوجها يفتح باب الفتنة ,إذ من السهل عليهن نقل إخبار المسل

ذاهب لبلادهن و الميل لهن يؤدي بالإعراض عن المسلمات, و تجدر الإشارة هنا إلى رأي م
 الفقهاء في هذا الأمر:

                                                             
 وزارة التربية’ي حمود ظاهر الدليمي,د.هناء وليد حميد صادق النقيب,موقف الإسلام من زواج المسلم من أهل الكتابيةفلاح عل 1

 555ص

 5سورة المائدة ,الآية 2.

 30.3سورة التوبة ,الآية  2
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م ر الحرب لأنهيحرمون زواج المسلم بالكتابية إذا كانت في داأ_ رأي الحنفية : 

مفاسد  يرون في ذلك فتنة للرجل ,فعقد الزواج بها مكروه تحريما,لأنه قد يترتب عليه عدة
 أخلاقية قد تأثر بدورها على تربية الأطفال.

 : بنوا مذهبهم على باب سد الذرائع أصلا,حيث يعتبرون مثل هذاب_رأي المالكية
من  و حجتهم في ذلك ما يترتب عليه الزواج مكروها سواء كانت الكتابية ذمية أو حربية

 مفاسد الناتجة من إباحة المحرمات .

تشددوا في هذا النوع من الزواج من زاوية أخرى ,حيث اشترطوا ج_رأي الحنابلة : 

خلاف ذلك إذ تصبح في نكاح الكتابية أن تكون من أبوين كتابيين ولا تحل إن كان احدهما 
 من أهل الكتاب .غيرصالحة
 أما الشافعية نجدهم يشاطرون رأي مذهب الحنابلة في هذه المسألة .افعية : د_ رأي الش

ى ستدلوا علااعتبروا نكاح الكتابية المستوطنة بدار الحرب مكروها و و غالبية الفقهاء الذين 

ع ولا ذلك انه قد يحصل أن يبقى المسلم إلا جوار زوجته الحربية و بالتالي يرضى بالخضو
 كفار.يدافع عن عقيدته و إسلامه ,كما قد يؤدي إلى تعريض أولاده إلى التخلق بأخلاق ال

سب العينين بدران " أن إجازة هذا الزواج تكون حلهذا يرى الدكتور "بدران ابوا 

جب يمقتضيات الحال,فإذا كان المقدم على الزواج متهورا يخشى منه إفشاء سر المسلمين 
ل يكون بمنعه من هذا الزواج ,أما إذ كان الزوج ثابت العقيدة متخلقا لا يمنع من الزواج 

 زواجه صحيحا مكروها .

لكتاب و الاختلاط بهم خاصة و أنهم يتفقون في أصل فالإسلام لم يحرم موادة أهل ا

العقيدة في الله, وما سبق ذكره يثبت لنا ما تكنه أن الشريعة الإسلامية السمجاء من تسامح و 
 1تساهل مع المخالفين لها في العقيدة في مسألة الزواج المختلط .

تهافت الشباب إلا أن ما نشاهده في العصر الحاضر مع تطور وسائل التواصل و 

رة لى الحضاالمسلم على الزواج من الأجنبيات و الهجرة إلى بلدهم اعتقاد منهم أنهم ارتقوا إ
زواج المثالية ,و تقليدهم في كل شيء متناسين تعاليم دينهم الإسلامي إذ أضحى لهذا ال

 مساوئ أكثر من محاسنه.

 

 ثانيا: زواج المسلم بغير الكتابية )المشركة(

 للعلماء: و فيه قولان

القول الأول: يحرم نكاح المسلم للمشركات مطلقا ,سواء كن مشركات العرب عابدات 

الأوثان أو كن ملحدات عربيات لو لعجميات ,أو كن من مشركات العرب كالهندوسيات و 

البوذيات,و الكنفوشيات و المجوسيات و ما شابههن ,أو كن مرتدات عن الإسلام بعد دخول 

                                                             
 .29بشرى زلاسي,المرجع السابق ص  1
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مذهب جمهور العلماء من الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنابلة صحيح فيه وهذا ال
 ,مستدلين بالقرآن الكريم و الإجماع.

 1" 221"البقرة()وَلَا تنَْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يؤُْمِنَّ من القرآن الكريم : قوله تعالى 

" أفادت الآية الكريمة  102حنة("الممتوَلَا تمُْسِكُوا بعِِصَمِ الْكَوَافِرو قوله تعالى أيضا: )

حرمة نكاح المشركات عبدة الأوثان ,و من كانت له امرأة كافر بمكة فلا يعتد بها فليست له 

امرأة فقد انقطعت عصمتها لاختلاف الدارين,و كان الكفار يتزوجون المسلمات و المسلمون 
رضي الله عنه حينئذ يتزوجن المشركات ,ثم نسخ ذلك في هذه الآية ,فطلق عمر ابن الخطاب 

 امرأتين بمكة مشركتين.

من الإجماع : اتفقوا  على أن من عدا اليهود و النصارى من أهل الحرب يسمون 
 مشركين.

 ".اؤهمكفار غير أهل الكتاب تحرم نسو قال ابن قدامه :" اجمع أهل العلم أن سائر ال

 الوثنية "و قال ابن رشد :" اتفقوا على انه لا يجوز للمسلم أن ينكح 

 و عليه فإذا تزوج المسلم بمشركة من مشركات العرب أو العجم فالنكاح باطل .

لشيعة االقول الثاني : يحل نكاح الحرة المجوسية, و هو قول أبوا ثور و الظاهرية و 
 الأمامية مستدلين بالقرآن و السنة و قول الصحابي.

 

 

 من القرآن الكريم : قوله تعالى: 

ُ وَرَسُولهُُ وَلَا ) قاَتِلوُا الَّ  مَ اللََّّ مُونَ مَا حَرَّ ِ وَلَا باِلْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يحَُرِّ ذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ باِللََّّ

يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ حَتَّى يعُْطُوا الْجِزْيةََ عَنْ يَدٍ وَهمُْ صَاغِرُونَ( 
تعالى أهل الكتاب خاصة بإعفائهم من القتل بغرم الجزية من الصغار  استثنى الله 3"29التوبة

من جملة سائر المشركين الذين لا يحل إعفاؤهم إلا أن يسلموا .وقد صح أن رسول الله صلى 

الله عليه و سلم اخذ الجزية من مجوس هجر ,ومن الباطل الممتنع أن يخالف رسول الله صلى 
لبين لنا أنهم غير أهل كتاب فكنا ندري حينئذ انه فعل ذلك  الله عليه و سلم أمر ربه و إلا

وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ بوحي , و إذا ثبت أنهم من أهل الكتاب جاز نكاح نسائهم ,لقوله تعالى) 
 5.4"المائدة  الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ(

                                                             
 221سورة البقرة الآية 1.

 10سورة الممتحنة الآية 2.

 29التوبة الآية سورة 3.
 ,الجزء الرابع 32د.البندري بنت عبدالله الجليل ,زواج المسلم بغير المسلمة و الآثار المترتبة عليه )دراسة فقهية( ,العدد  4

 1540_1538ص 
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 من السنة : إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال :ما ادري كيف

اصنع في أمرهم ؟ فقال عبد الرحمان بن عوف رضي الله عنه اشهد لسمعت رسول الله 
ه و سلم صلى الله عليه و سلم يقول :"سنوا بهم سنة أهل الكتاب" فأمر النبي صلى الله علي

 ى.كما تحل مناكحة اليهود و النصار’بمعاملة المجوس مثل أهل الكتاب فتحل مناكحتهم 

زية, ل الله صلى الله عليه و سلم و أبو بكر و عمر منهم الجقول الصحابي: اخذ رسو

دل كلام علي رضي الله عنه على أن المجوس لهم كتاب قد رفع و لم ينكر عليه احد 
 الصحابة ,فدل على أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب ,ومن ذلك نكاح نسائهم.

عباد النار و من في  ثالثا:ح هو قول جمهور العلماء و هو حرمة نكاح المجوسيات و 
حكمهن لقوة أدلتهم و ضعف أذلة القائلين بالجواز , وصحة انعقاد الاجتماع على الحرمة , و 

دخولهن في عموم المشركات و عدم ثبوت وجود كتاب موجود بين أيديهم تصح نسبته لنبي 
 1من أنبياء الله تعالى.

 

 ثالثا :زواج المسلمة بغير المسلم :                                              

عقد الزوجية في الإسلام علاقة ربانية شرعها الله تعالى و ائتمن عليه الزوجين 
لِتسَْكُنوُا  وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلَقَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا,ووصفها بالميثاق الغليظ ,قال تعالى : ")

و لقوة هذا الميثاق و  ,2(21إِليَْهَا وَجَعَلَ بيَْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذلَِكَ لَآياَتٍ لِقَوْمٍ يتَفَكََّرُونَ )

عظم مسؤوليته اقتضى أن يكون بين الزوجين من الانسجام ما يحفظ أسرتهما و يبرئ 
ذمتهما من المسائلة بين يدي الله عز و جل ,فقد حرم الله عز وجل زواج المرأة المسلمة من 

 لعلم .وقد ثبت ذلك ثبوتا قطعيا بالقرآن الكريم و السنة النبوية و إجماع أهل ا’الكافر 

وَلَا تنُْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يؤُْمِنوُا وَلعَبَْدٌ مُؤْمِنٌ إما القرآن فقد قال فيه عز من قائل: )

ُ يَدْعُو إِلىَ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ   بِإِذْنهِِ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَبكَمُْ أوُلئَكَِ يَدْعُونَ إلِىَ النَّارِ وَاللََّّ

, و النهي في الآية يفيد التحريم ,فلا يجوز تزويج  3( ينُِّ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لعَلََّهُمْ يتَذَكََّرُونَ وَيبَُ 
المسلمات من المشركين حتى يومنوا و يشمل كل أصناف الشرك , بما فيهم مشركي أهل 

و الكتاب و لسبب في ذلك أنهم يدعون إلى الكفر بالله , ولقطع الولاية بين المسلمين 
 المشركين , ولما في ذلك من الغضاضة على الإسلام .

لم و و لقد ثبت حرمة نكاح المسلمة بغير المسلم بفعل رسول الله صلى الله عليه وس
 قوله من ذلك :

                                                             
 ء الرابع,الجز 32الجليل ,زواج المسلم بغير المسلمة و الآثار المترتبة عليه )دراسة فقهية( ,العدد  د.البندري بنت عبد الله 1

 221سورة الروم الآية 

  سورة البقرة الآية 2213
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_ إن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط كانت ممن خرج إلى رسول الله صلى الله 1

الله صلى الله عليه و سلم يطلبونها فأبى أن عليه و سلم عام الحديبية فجاء أهلها إلى رسول 
 1يردها عليهم.

_وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:" نتزوج نساء 2
 2أهل الكتاب ولا يتزوجون نسائنا ".

وقد رأى البعض أن القرآن الكريم و سنة الرسول صلى الله عليه و سلم الذي أباح 
غير المسلمات ,بينما لم يبح للمرأة المسلمة أن تتزوج من رجل غير مسلم للمسلم الزواج من 

و يرون أن في ذلك تمييز و عنصرية مع الأديان الأخرى, و امتهانا للمرأة بسلب حقها في 
الزواج ممن على غير دينها و في الواقع هذا مناف لحقيقة الأمر و الحكم المستنبطة من 

النبوية على إباحة زواج المسلم بغير المسلمة دون النص  وراء النصوص القرآنية و السنة

على إباحة زواج المسلم بغير المسلم لان ما عمدت إليه الشريعة الإسلامية إنما هو صيانة 
–المرأة المسلمة و رعاية كرامتها وحرية إرادتها ,بل إن عدم إباحة زواج المسلمة الكتابي 

املة بالمثل ,حيث يكون الموقف من القرآن إنما هو صورة من صور المع -غير المسلم

الكريم هو عينه الموقف من التوراة و الإنجيل بمعنى إن موضوعية الحكم تستدعي سواسية 
 3المحكومين.

ما من تصرف نصت عليه الشريعة لإسلامية على حرمانه إلا و من وراءه مساوئ و 
بغير  حرم على المسلمة الزواجمفاسد كثيرة للمجتمع ككل و خاصة المجتمع الإسلامي ,لهذا 

نها على المسلم  لما فيه عزة و سمو لها  وهذا خير لها في دينها و دنياها و لكي تمارس دي

ج مسلم الوجه الصحيح  و يولد و يربى أبناءها على فطرة الإسلام  و لا خير لها إلا من زو
: " و  قال عز و جل فيهيشاركها في حمل هته الأمانة العظيمة و هذا الميثاق الغليظ الذي 

 أخذن منكم ميثاقا غليظا" .  

 المبحـث الثانـي: الشــروط التـي تحكـم الـزواج المختلــط

ـه، ـن أسرتـيعتبـــر الـزواج مــن أهــم الروابـــط التي تحـــدد مركــز الشخـــص م   

ــة فقــد حـــرص المشــرع الجزائـــري، وعلـى غــرار غالبيــة التشريعــات  العربي
 الأخـــرى، علـى إخضاعــه لقانــون الجنسيــة كقاعــدة عامـــة.

ـم للــزواج، القانــون بحكــم كافــة المسائــل المتعلقــة باغيــر أن  اختصــاص هــذا 
 يأتـي بصفــة مطلقـــة بـل قيـده المشـرع الجزائـري بنـص خـاص.

إن الـزواج وكغيـره مـن التصرفـات القانـونيـة، يلـزم أن يتوافــر فيه شـروط 

ة إسنـــاد خاصة موضوعيـة، وأخـرى شكلية، بينما لـم يضع المشـرع الجزائـري قاعـد
بتحـديد القانـون الواجـب التطبيـق علـى الشـروط الشكليـة لعقـد الـزواج، مكتفيـا بالقواعــد 

                                                             
  أميرة مازن عبد الله أبو رعد, أطروحة استكمال لمتطلبات درجة الماجستير جامعة النجاح  نابلس فلسطين 2007  ص90 911

 اميرة مازن عبد الله أبو رعد, المرجع السابق, ص 912
  د.ياسر عبد الحسين رضوان ,مثالات متعلقة,زواج المسلم بغير المسلمة 31-08-2017  ,شبكة الألوكة3
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العامــة بشـأن التصرفــات القانـونيــة، حـــرص بالنـص صراحـة علـى قاعـدة الإسنــاد التـي 
 موضوعيــــة.يتحـدد بمقتضاهـا القانـون الواجــب التطبيـق علـى الشـــروط ال

لشـروط اوتحـديـد مـا يعتبـر مـن قبيـل الشـروط الموضوعيـة، ومـا يعتبـر مـن قبيـل 
 الشكليـة، هـو مسألـة تكييـف تخضـع طبقـا للقواعـد العامـة لقانـون القاضـي.

 سـوف نتعرض أولا إلى الشروط الموضوعية فـي المطلب الأول، ثم الشروط الشكلية
 ي(في )المطلب الثان

 المطلـب الأول: الشـروط الموضوعيـة

تعـرف الشــروط الموضوعيــة علـى أنهـا تلـك الشـــروط الأساسيــة لقيــام رابطـة    
 1الـزواج، وإذا تخلـــف شـرط مـن هـذه الشـروط يترتـب عـن هـذه العلاقـة البطـــــلان. 

ا المتعاقديــن وقــد يستلـــزم وهـي تتعلـــق بالإرادة كتوافــــر الأهليــــة ورضـــ

الأمـــر رضــا الوالديــــن أو احدهمــا، وعــدم وجــود عيــب مــن عيـوب الرضـا كالغلـط أو 
التدليــس، وحضــور الشهــود، ويعـــد أيضـا مـن الشـروط الموضوعيـة مـن للـزواج 

المحـارم وشـــرط  صلاحيـة المـرأة لان تـكون محـلا للعقـد بـأن لا تكــون مـن
 2المهـــــــــــــــر .

قـاد ولكـل دولـة قانونهـا الوطنـي الـذي فيـه تحــدد الشـروط الخاصـة بصحـة انع

نصـت  الـزواج بالنسبـة للمشـرع الجزائـري حـدد هـذه الشـروط فـي قانـون الأسـرة حيـث
 ة.تـه بتسعـة عشـر سنـــمنـه علـى سـن الأهليـة لانعقـاد الـزواج وحدد 7المــادة 

لأول(، فـي هــذا المطلــب سنتنــاول مضمــون الشــروط الموضوعيــة فـي )الفـرع ا 
 والقانــون الواجـــب التطبيـق عليهـا فـي )الفـرع الثانـي(

 الفـرع الأول: مضمـون الشــروط الموضوعيـة

ــري علـى جملــة مـن نـص المشــرع الجزائـري فـي قانــون الأســرة الجزائ    

 9و 9الشــروط اللازمـــــة لانعقــاد الـزواج صحيحــا، والتـي جــاءت فـي نــص المـادة 
مكــرر أنــه: "يجــب أن  9مكــرر مـن قانــون الأســرة الجزائـــري حيـث تنــص المــادة 

 –الولـي  -الصـداق     – أهليـة الـزواج  -تتوفــر فـي عقــد الـزواج الشــروط الآتيـــة : 
 3انعـدام الموانـع الشرعيـة للـزواج." -شاهـدان    

                                                             
لسياسية، زيدون بختة، التطبيق الإستثنائي للقانون الجزائري في العلاقات الخاصة الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم ا1

 .30، ص2010/2011السنة:  جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان،
ة العربي بن فريدة بوسعادة، القانون الواجب التطبيق علة الزواج المختلط، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم الساسية، جامع2

 .8، ص 2015/2016مهيدي، أم البواقي، السنة: 
، المتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر  26ه الموافق ل  1395ن عام رمضا 20المؤرخ في  58-75مكرر من الامر رقم : 9المادة 3

 .2005يونيو  20المؤرخ في  10-05والمتمم بالأمر رقم:
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 سنتطـرق فـي هــذا الفـرع إلـى هــذه الشـــروط التـي نـص عليهــا المشــرع

لولـــي، ــداق، االجزائـري فـي قانـون الأسـرة والمتمثلــة فـي: الرضــا، أهليــة الـزواج، الصـ
 ــدام الموانـع الشرعيـــة."شاهــــدان، انع

 أولا: الرضـــا

لـزواج مـن قانــون الأســـرة الجزائـري علـى أنـه: " ينعقــد ا 9تنــص المـادة   

عــلاه علـى أمـن نفـس القانــون المذكــور  10بتبــادل رضــا الزوجيــــن." ونصـت المــادة 
فـظ ر بكـل للطرفيـن وقبـول مـن الطـرف الآخـأنـه: " يكــون الرضــا بإيجــاب مـن أحــــد ا

 يفيـد معنـى النكـاح شـرعـا.

ويصـح الإيجـاب والقبـول من العاجـز بكـل مـا يفيـد معنـى النكـاح لغـة أو عرفـــا 
 1كالكتابــة أو الإشــارة".

 ــدذ لابإمـن خــلال النصــوص تظهـر لنـا أهميــة الرضــا كركــن فـي عقــد الـزواج 

ر تعبيـــ مـن توافـره صراحـة لإمكــان قيـام عقـــد الـزواج وسلامتــه، ويجــب أن يكــون
شيـبـا من يكـون رضــا كـل واحـــد مـن الزوجيـــن فـي الاقتـــران بالآخـر علنيـا وتامـا دون أ

ـا ـن الرضـركـبـأي عيـب مـن عيـوب الإرادة كالغـــش أو الإكـــراه أو التدليــس. وبتخلــف 
 ــاده.فـي عقــد الـزواج يكــون العقــد باطــلا لانعــدام الركــن الأساســـي لانعقـ

زوج عـن ويتـم التعبيــر عـن الرضـا بتبــادل الإيجــاب والقبــول حيـث يعلــن الــ
 رغبتــه فـي الــزواج مـن الزوجـة، وتعلـن الزوجـة قبـول الاقتـران بــه.

القانـون الشخصــي لكـل مـن الزوجيــن عناصــر الرضـا، وكيفيـة التعبيـر ويحــدد 
 2عنـه ومــدى ضـرورة سمــاع كـل مـن الزوجيـن لتعبيـر الآخـر عـن الإيجـاب أو القبـــول.

 ثانيـا : الولـي

أمـا بالنسبـة للولـي فقـد اوجب المشـرع الجزائـــري علـى المــرأة البالغــة   

قانـون الأسـرة بقولهـا:  11والقصـــر إحضـــار الولي في عقـد الـزواج وذلـك طبقـا للمـادة 

'' تعقــد المـرأة الراشـــدة زواجهـا بحضـور وليهـا وهـو أبـوها أو أحـد أقاربهـا أو أي 
مـن هـذا القانـون,يتولـى زواج  7، دون الإخلال بأحكـام المـادة 3أخـر تختارهشخـص 

القصـر أولياؤهـم وهـم الأب، فأحـد الأقـارب الأوليـن والقاضـي ولي مـن لا ولي له. ''، 

فرغـم أنـه قـد اختلـف المقصـود بالولي عما كـان عليـه الأمـر قبـل التعديـل، إذ أصبـح 
ـص تـأذن لـه المـرأة لتزويجها أو حضور قد زواجها، سواء بصفته وليا مفهومـه كـل شخ

قريبا أم بعيدا، إلا أن المشرع جعل حضوره شرطـا لتمام العقـد، فلقـد نص قانـون الأسـرة 

من قانون الأسرة  بقولها:  33على أثـر تخلـف الولي فـي عقـد الـزواج فـي الفقـرة مـن المادة

                                                             
مسعودي يوسف،الزواج والطلاق في العلاقات الدولية الخاصة،دراسة نقدية،الطبعة الأولى،درا الأيام للنشر والتوزيع،عمان،الأردن، 1

 .27،ص2017السنة:
 المرجع نفسه.2
وم صورية غربي،مكانة النظام العام القانون الواجب التطبيق على إثبات النسب،المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد،قسم الحقوق بمعهد العل3

 .2020،127،السنة:2الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،المركز الجامعي بوشعيب بلحاج،عين تموشينت،الجزائر،العدد
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شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخـول ولا  "إذا تم الزواج بدون
 1صـداق فيـه، ويثبـت بعـد الدخـول بصـداق المثــل".

 ثالثـا : الشهــود

بالإضافـة إلـى الولـي هنـاك الشاهديـن والهـدف منهمـا الإعـلان والإشهـار عـن    

ح إلا بولـي وشاهـدي عــدل"، فحضـور الـزواج، لقولـه عليـه الصـلاة والســلام: " لا نكـا

الشاهديـن دليـلا لإثبـات وإظهــار آثـار الـزواج القانونيـة أمـام القضـاء، وقـد رتـب علـى 
مـن قانـون  33تخلـف هـذا الشـرط بفسخـه قبـل الدخـول وثبوتـه بعـده طبقـا للمادة 

 2الأســــرة.

 

 رابعــا  : الصــداق

ر مـن الحقـوق الماليـة التـي رتبهـا الشـارع الحكيـم، فهـو الحـق أمـا الصـداق فيعتـب
المالـي الـذي يجـب علـى الرجـل لامرأتـه بالعقـد عليهـا أو الدخول بهـا ورتـب علـى تخلفـه 

مـن قانـون  33نفـس الجـزاء المترتـب علـى   الشـروط السابـق ذكرهـا فـي المـادة 
 3الأســـرة.

 ليـةخامسـا  : الأه

اشتــرط المشــرع إضافــة إلـى الشــروط السابقــة الأهليــة، لذلـك يعتـبـــر عقــــد 

الــزواج مـن التصرفـات التـي تقتضي توفـر الأهليـة الكاملـة لمـا ينجـم عنـه مـن حقـوق 

  07وواجبـات اجتماعيـة، ولهــذا حـدد المشرع الجزائـري سـن أهليـة الـزواج فـي المـادة 
سنـة للرجــل والمرأة ويمكن أن يتـم الـزواج دون هـذا السـن  19مـن قانـون الأسـرة بتمـام 

 4لكن بشـرط الحصـول على رخصـة من طرف القاضي.

 سادسـا : انعـدام الموانـع الشرعيـة

ات المحرمـ أمـا بالنسبـة للموانـع الشرعية فـإن العقـد يعتبـر باطـلا إذا تـم بإحــدى
ـات المحرمـ وانــــع، إذ يجـب التفريـق بيـن الزوجيـن قبــل الدخـول أو بعــده، وهــذهوالم

 مقسمة في الشريعـة الإسلاميــة إلـى نوعيـــن:

 " المحـرمات المؤبـدة وهـي المحرمـات بسبــب القرابـــة والمحرمـات بسبــب
 المصاهـــرة والمحرمـات بسبـب الرضــاع. "

قتـة وهـي زوجــة الغيـر والمعتــدة مـن الغيـــر، والمطلقـة ثـلاث المحرمـات المؤ

طلقـات متتاليـات ومـن لا تديـن بديـن سمـاوي، والجمع بيـن أكثـر مـن أربـع زوجـات و 

                                                             
 .128نفسه،ص المرجع 1
 128المرجع نفسه.2
 128صالمرجع السابق.3
 128صالمرجع نفسه.4
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كذلـك الجمـع بيـن الأختيــن أو مـن في حكمهمــا، وهـذه الموانــع نــص عليهــا المشــرع 

مـن قانــون الأسـرة، هـذا بالنسبـة للشــروط  08و 30و  24د الجزائـــري فـي المــوا
 1الموضوعيــة لعقـــد الـــزواج . 

 جالفرع الثاني: القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية لانعقاد الزوا

واج ـاد الـزإن تحدـيد القانـون الواجـب التطبيـق بالنسبـة للشـروط الموضوعيــة لانعقـ

لصعوبـــات ن أهـم اـط تحكمــه قاعــــدة عامـــة )أولا( والاستثنـــاء )ثانيـا( وتبيـــاالمختلــ
 لثــا(.التـي يثيرهــا القانـــــون الواجـب التطبيـق أمــام القاضـي الجزائـــري )ثا

 أولا: القاعدة العامة بالنسبة للشروط الموضوعية:

لشــــروط الموضوعيــــة لانعقـــــاد إن المشـــرع الجزائـــري قـــد اسنـــد ا
المذكـــورة  11الـــزواج لقانـــــون الجنسيــة، وعبـر عنهـا بالقانــون الوطنــي، فـي المــادة 

سابقــــا، وخضـــوع الشــــروط الموضوعيـــة لقانــــون الجنسيــة نجــده أيضــا 

لحالـــة المدنيــة والتي جــاء فيهــا "إن مـن قانـــون ا 97منصــوص عليـــه فـي الـمـادة 
الــزواج الــذي يعقــد فـي بلــد أجنبــي بيـن جزائرييــن أو بيـن جزائـري وأجنبيـــة يعتبـــر 

صحيحــا إذا تم حــول الأوضــاع المألوفــة وفـي ذلــك البــلاد شريطــة أن لا يخالــف 
 2يتطلبهــا القانــون الوطنــي لإمكــان الــزواج ".الجزائــري الشــروط الأساسيــة التـي 

نسيــة جوتطبيقــا لمـا سبـق فإنـه لا يثــار أي إشكــال إذا كــان الزوجــان مـن 

لزوجــان ا كـان اواحــدة إذا يحكـم الــزواج فـي هـذه قانــون واحـد، ولكـن الإشـكال يثــار إذ
لحالــة اـي هـذه ـان الـزواج مختلطــا، إذ يحكـم الــزواج فمـن جنسيتيــن مختليتيــن، أي إذا ك

ا أم ا جامعــقانونـان، فكيــف يتحقــق تطبيقهمـا، فهــل يتعيــن تطبيــق قانونيــن تطبيقــ
 يكفــي تطبيـق كـل منهمـا تطبيقــا موزعــا؟ .

ـم ثمــوزع ـــق اللهــذا سنتطــرق إلـى التطبيــق الجامــع أولا وثانيــا إلـى التطبي

نعقـــاد عيــة لاثالثــا لحلــــول الإشكاليـــة تنــازع القوانيــن بالنسبــة للشــروط الموضو
 الــزواج .

 / التطبيـق الجامـع: 1

تقــاد للتطــرق لتطبيــق وجــب علينــا تعريفــه وتحديــد أثــاره ومعرفــة الان
 الموجــه لهــذا التطبيــق.

 

 تعريـف التطبيـق الجامـع:أ / 

                                                             
 .128المرجع نفسه ،ص1
 . 9فريدة بوسعادة، المرجع السابق، ص 2
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يعنــي التطبيــق الجامــع أن يتوفــر فـي الــزواج الشــروط الموضوعيــة التـي 

يتطلبــه قانـــون دولتــه أيضــا الشــروط الموضوعيــة اللازمــة لصحــة الــزواج التـي 
أن يتوافــر فـي الزوجــة يستلزمهــا قانــــون الدولــة التـي تنتمــي إليها الزوجــة، ويجــب 

الشــروط الموضوعيــة التـي يفرضهــا قانـــون دولتهــا بالإضافــة للشــروط التي 

يستلزمهــا قانــون الدولــة التي ينتمــي إليهــا الــزوج، أي أنــه يجــب أن يتوافر فـي كـلا 
لتي ينتمــي إليــها كل الزوجيــن الشــروط المنصــوص عليهــا فـي  قانــون الدولــة ا

 1منهمــا.

ــام ق الأحكـبمعنــى أنــه يجــب إدمــاج أحكـــام كــل مــن القانونيـــن ثـم تطبيـــ
 علـى كــل مـن الـــزوج والزوجــــة.

 ب / أثـار التطبيـق الجامـع:

ا إلا يحــن صحمـن الآثـــار المترتبـــة علـى التطبيـــق الجامــع أن الــزواج لا يكــو

هليـــة ــزوج الأإذا اعتبـــر كذلـك وفقـــا للقانونيـــن، فـإذا حـــدد قانــــون جنسيـــة ال

ا ـر عامــللــزواج بتسعـــة عشــر سنــة واكتفــى قانــون جنسيــة الزوجــة بسبعــة عشـ
زوجــة زوج والـن الــفيتعيــن لصحــة الــزواج وفقـــا لهـذا التطبيـــق أن يصــل ســن كـل م

 إلـى تسعــة عشــر عامـــا.

ولا يكفــي بلــوغ الــزوج هــذا الســن دون الزوجــة، علـى الرغــم مــن أن قانـــون 

الزوجــــة لا يشترط هــذا الســن ويقــوم التطبيــق الجامــع علـى أســاس أن كــل واحــد 

ــة مواطنــه فقــط بــل يهــدف إلى حمايــة الرابطــة مــن القانونيــن لا يهـــدف إلــى حماي
 2الزوجيــة ذاتهــا.

 ج / نقد التطبيق الجامع:

ــث ـوازن حيتطبيــق القانــون الأكثــر تشــددا بيــن القانونيــن، وهــو غيــر متـ -

ختلــط واج المزيــــؤدي إلــى ترجيــح قاــنون واحــد ممــا يــؤدي إلـى تقليــل فرصــة الــ
 لاختــلاف أحكـــام قوانيــــن الأسرة بين مختلــف الـــدول.

هــا ي يستهدفيتعــارض مبــدأ حيــاد قاعـــدة الإسنـــاد ويتنافــى مـع الغايــة الت -
 وهـي احتـــرام قانــون كــل مــن الــزوج و الزوــجة معــا.

التـي لا ينعقـــد فيهــا الــزواج لأنــه لا يــؤدي إلـى الإكثــار مــن الحـــالات  -
يكفـــي لينعقـــــد الــزواج صحيحــا أن يستجمــع أحـــد الزوجيــن في شخصــه الشــروط 

التي يستلزمهــا قانــون جنسيتـه و إنمــا ينبغــي أن يستجمــع أيضــا الشــروط التي 
 3يستلزمــها قانــون جنسيــة الطــرف الآخــر.

 / التطبيق الموزع 2

                                                             
 .10، ص .المرجع السابق1
 .10المرجع السابق,ص2
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 الفصل الأول :                                                          ابرام عقد الزواج المختلط

23 
 

تطبيــق إن الانتقــادات التـي وجهــت إلى التطبيـــق الجامــع أدت إلـى ظهــور ال

ترتبــة ــار المالمــوزع لهــذا سنتطــرق إلـى تعريـــف التطبيـــق المــوزع وتحديـــد الآثــ
 عليــه والانتقــاد الموجــه لــه.

 أ / تعريف التطبيق الموزع

ذلـك أن كـل طــرف عليــه أن يستوفــي جميـــع شروطـــه الموضوعيــــة  و معنــى

المنصــوص عليهــا في قانونـه الوطنـي، و يستثنــى مـن التطبيــق المــوزع موانــع الــزواج 
نظــرا لخطورتهــا، لأنهـا تهــدف لحمايةــ الرابطــة الزوجيــة فـي حــد ذاتهــا، وليــس 

 1ــص الــزوج أو الزوجــة.لحمايــة شخ

شــروط بمعنــى أنــه يكفــي لصحـــة الــزواج أن يتوافـــر فـي كـل طـــرف مـن ال

رهــا  لتـي يقرالموضوعيـــة التي يتطلــب قانـــون دولتــه، دون تطلــب استيفــاء الشـــروط ا
زائــري جصــدد زواج بيـن قانـــون الطـــرف الآخــــر لانعقــاد الــزواج، فـإذا كنـا ب

ـده، ئــري وحوفرنسيــة فإنـه يكـفــي أن يتوافـــر فـي الـــزوج مـا يشترطـه القانـون الجزا
 وأن يتوفــر في الزوجـة ما يشترطــه القانــون الفرنسـي وحـــده.

ـي والأســاس الـذي يقــوم علــيه التطـبيــــق المــوزع أن كــل قانــون يحمــي وطنـ
 2الدولــة دون الآخريــن فــلا محــل لتطبيقــه عليهـــم.

 ب / آثـار التطبيـق المـوزع

 فـي: تتمثــل إن التطبيــق المــوزع لقانــون كــل مــن الزوجيــن تترتــب عليــه آثــار

 _ تحقيــق نتيجــة ماديــة و موضوعيــة وهــي إنشــاء زواج صحيـــح.

 حــالات بطــلان الــزواج المختلـــط._ التخفيــف مـن 

 3_ تحقيــق المســاواة بيـن قانــون كـل مـن الزوجيـــن.

 ج / نقـد التطبـيق المـوزع:

وعيـــة إن التطبيــق الــموزع وعلى الرغــم مـن أنــه يحقــق نتيجــة ماديــة وموض

ن ن إلـى أن كـل مـن الزوجيـــوهـي إنشـــاء زواج صحيــح ويحقــق المســاواة بيـن قانـــو
 هنــاك انتقـــادات وجهـــت له تتمثــل في:

_ إن تجسـيــده مـن الناحيــة العمليــة أمــر صعــب، لأن هنـــاك شـــروط تفرضهــا 
بعــض التشريعــــات لا يمكــن إعمـال بشأنهــا التطبيــق المـوزع للقانونيــن، نظــرا 

                                                             
الجزائري والقوانين المقارنة،دفاتر السياسية والقانون،جامعة مولاي دربة أمين، تنازع القوانين في مجال الزواج وانحلاله بين القانون 1

 . 240، ص 2011طاهر،سعيدة الجزائر،العدد الرابع، جانفي
 .12فريدة بوسعادة، المرجع السابق، ص 2
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روط وأثرهــا السلبــي على العلاقــة الزوجيــة المــراد إنشاؤهــا مـن لخطــورة هــذه الشــ
 1جهــة وعلى الــزوج متن جهــة أخـــرى.

لقرابـــة انـــع ا_ أن الأخــذ بالتطبيـــق المــوزع فيمــا يتعلــــق بموانـــع الــزواج كم
 انـــع.ى أخــذ هــذه المووالمصاهــرة يــؤدي إلـى مخالفــة القانــون الــذي ينــص عل

_ إن التطبيــق المــوزع يسمـــح بقيـــام رابطـــة زوجـيــة غيـــر مقبولـــة اجتماعيـــا 

لأن هــذه الموانـــع وضعــت مـن أجـــل قيـــام أســـرة شرعيـــة مترابطـــة ممــا يـــؤدي 
بشــكـــــل عــام، فضــلا عـن أن هـذه الموانــع متعلقــة بالنظــام إلـى حمايــــة المجتمــــع 

العــام فـي الدولــة التـي تنــص عليهــا ممــا يؤدي إلـى عــدم اعترافهــا بصحــة الــزواج 
 2المخالــف لأي منهمــا. 

 أ / إذا تم الزواج في الخارج :

انـون قق القانـون الجزائـري لأنـه _ بيـن جزائريــة وجزائـري، فـإن القاضـي يطبـ
 الجنسيـة المشتركــة.

_ بيـن جزائـري وأجنبيـة،  فـإن القاضـي يطبـق القانـون الوطنـي لكـل مـن 
 الزوجيـن.

_ بيـن جزائريـة مسلمة و أجنبـي غيـر مسلـم، فـإن القاضـي يستبـعد تطبيـق القانـون 

دينـي، وعلى أن القانـون الجزائـري يتعـارض مـع الجزائـري  المبني على أســاس التمييـز ال
النظـام العـام في بلـد القاضــي الأجنبـي، والــدول التي تتعـارض هـذه الفكـرة مـع نظامهـا 

 3العـام هـي الـدول الغربيـــة.

 ب/ إذا تم الزواج في الجزائـر :

 لزوجيــنان كــل مــن _ بيـن أجانــب، فـإن القاضـــي الجزائـــري سيطبـــق قانـــو
لقانــون ستبعـد اغيــر أنـه  إذا كــان هنــاك تعــارض مـع النظــام العــام الجزائــري، قـد ي

لعــم فـي نظــام االأجنبــي، فمثــلا زواج المسلمـــة بالكتابــي يعتــبر باطلــا لمخالفتــه لل
 مصــر ولـو كـان قانــون الزوجيــن يجيزانــه.

مـن القانون المدنـي الجزائـري فـإن المشرع أخـذ  11ا مـا أشارت إليــه المادة هــذ

مـن  97بالتطبيـق الموزع فمـا يخـص الشروط الموضوعية، وقـد أكـدت علـى ذلك المادة 
في نصها يشترط أن لا يخالف الجزائري شروط الأساس التي  1970قانون الحالة المدنية 

 4ي لإمكان عقـد الـزواج.يتطلبها القانون الجزائر

                                                             
 .12،صالمرجع السابق1
 .13،ص المرجع السابق2
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 /حلول إشكالية تنازع التطبيقين بالنسبة للشروط الموضوعية لانعقاد 3

 الزواج:

اج إلى لحـل هـذا التناـزع بين التطبيقيـن لابد من تقسيم الشـروط الموضوعيـة للزو

ن قسميـن وهي شـروط إيجابيـة وشـروط سلبيـة إلا أن هناك شـروط يصعـب تصنيفهـا بي
 الطائفتيـن وهذا ما سنعالجه.

 بالنسبة للشروط الإيجابية:-أ

وهي شـروط لها صفـة فرديـة تتعلـق بشخــص أحـد الزوجيـن مثل شـرط من 

الأهليـة والرضــا فـلا يثـير بشأنهـا التطبيـق المـوزع أي صعوبـة، أي أن كـل طـرف 
الآخـر، ويطبـق قانـون  يخضـع إلى قانونـه الشخصـــي دون خضوعـه للقانوـن الطـرف

 1جنسيـة كـل مـن الزوجيـن تطبيقـا موزعـا.

 بالنسبة للشروط السلبية: -ب

وهي شـــروط ذات صفـة مزدوجـة وهي تتعلـق بالعلاقـة المراد إنشاؤهـا، وهي 
شــروط يجــب عـدم توافـرها حتى يكــون الـزواج صحيحــا مثـل الموانــع المتعلقـة 

من  24اهـــرة، وقــد نــص عليهـا المشـرع الجزائـري بموجـب المـادة بالقرابـة والمص
 2قانـون الأسـرة الجزائـري، فبالنسبـة لهـذه الشــــروط فنطبـق بشأنهـا التطبيـق الجاـمع .

 شروط أخرى لا يمكن تصنيفها:-ج

ة هناك شـروط أخـرى يصعـب تصنيفهـا في إحـدى الطائفتيـن الإيجابـية أو السلبيـ

ومـن بين هذه الشـروط شـرط عـدم وجـود في أحـد الزوجيـن مـرض جسمانـي أو عقلـي أو 

شــرط عــدم وجـود زواج سابـق غيـر منحـل، فبالنسبـــة للمانــع الصحــي اعتبــره بعــض 
التشريعــات مـن الموانــع ذات الصفــة المزدوجــة لأن هـــذا المانــع يتعلــق بالطرفيــن 

ــو كـان سببــه قائمــا فـي إحداهمـا، وقد نصـت عليـه التشريعـــات المعاديـة لتعــدد فل

الزوجــات فقــد اعتبرتــه بعـض التشريعـات مـن الموانـع التي لهـا صفــة مزدوجـة 
 3والبعـض الآخــر اعتبـر مـن الموانـع ذات الصفـة الفرديــة.

 د / موقـف المشـرع الجزائـري:

ع فقـد النسبـة لموقـف المشـرع الجزائـري بالنسبـة للتطبيـق الجامـع والمـوزأما ب

 97لمادة االمعدلة من القانون المدني وكذلك في  11أخـذ بالتطبيــق الموزع في نـص المادة 
أو  زائرييـنجمن قانون الحالة المدنية، فقد اعتبـرت الـزواج الـذي يعقـد في بلـد أجنبي بين 

 يـة التيي و أجنبيـة صحيحــا شــــرط أن لا يخالـف الجزائـري الشـروط الأساسبين جزائـر
 يتطلبهـا القانـون الوطنـي لإمكـان الــزواج.
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أما إذا تعلـق الأمـــر بموانـع الـزواج التي نـص عليهـــا المشـــرع الجزائـري في 
 1هـا التطبيـق الجامـع.من قانــون الأســرة الجزائـري فإنـه يطبـق بشأن 24المــادة 

 ثانيا: الاستثـناء بالنسبـة للشـروط الموضوعيـة:

تقضـي أغلــب تشريعــات الـدول بأن القاعــدة العامــة بالنسبــة للَهليـة هي 
خضوعهــا للقانـــون الشخصي، ســواء كـان هــذا القانــون قانــون الموطــن أو كـان قانــون 

ـا، وهنـاك تشريعـات تخضع الأهلية لنظام مختلط فتخضع أهلية الموطــن والجنسيــة مع

رعاياها لقانون الجنسية، بينما أهلية الأجانب يسري عليها قانون الموطن أو قانون الجنسية 
 2لوحـده.

ــون إذا كانـت القاعـــدة العامـــة تخضــع للشـروط الموضوعيــة للــزواج لقانـ
رد عليهـا اعـدة يـجنسيـــة كـل مـن الزوجيــن، بالنسبـة للـدول التي تأخـذ بذلـك إلا أن هـذه الق

 دت انعقـااستثناء يقضي بتطبيق القانـون الوطني وحـده ، إذا كان أحـد الزوجيـن وطنيـا وقـ

لمشرع الـزواج باستثناء الأهليـة التي تبقى خاضعــــة لقانون الجنسية، وهذا ما أكده ا
 من القانون المدني الجزائري بنصها : " يسـري القانـون 13الجزائري في نص المادة 

كــان أحـد  إذا 12و  11الجزائــري وحـــده فـي الأحـــوال المنصــوص عليهـا فـي المادتيـن 
 جزائريـا وقـت انعـقاد الـزواج، إلا فيما يخـص أهليـة الــزواج ." الزوجيـن

وطبقـا لذلـك يستثنــى مـن تطبيــق القانـون الجزائـري على الشــروط الموضوعيــة 

لإبــرام عقـــد الـزواج إذا كـان أحـد الزوجيـن جزائريـا وقـت انعقـاد الـزواج بشـرط الأهليـة، 
مـن القانـون المدني  1مـن الفقـرة  10ـون الجنسية تطبيقـا لنـص الماـدة إذ أنهـا تخضـع لقانـ

 3الجزائــــري.

ثالثا: الصعوبات التي يثيرها القانون الواجب التطبيق أمام القاضي 

 الجزائري

إذا كانت قاعــدة الإسنــاد الوطنيــة فـي التشريــع الجزائــري قـد أخضعــت 

التطبيـق إلى ضابـط الجنسية، إلا أن هنـاك صعوبـات قـد تعتـرض القانـــون الواجــب 

القاضـي وهـو بصــدد إعمــال هــــذه القاعــدة، فقـد يكـون أحـد الزوجيـن متعـدد أو عديـم 
الجنسيــة، وقـد يغيـــر أحدهمـا أو كلاهمـا جنسيتـــه كما قد يتوصل القاضي إلى أن القانون 

نون دولة تتعدد فيها الشرائع و الطوائف من جهـة، وقـد يجـد القاضـي الواجب التطبيق هو قا
 4نفسـه أمـام مشكلـة الإحالــة.

 أولا: حالـة تنـازع الجنسيـات :

                                                             
 .14المرجع نفسه،ص1
 14صالمرجع السابق،2
حواسي الحواس، عيسي ربوح، أحكام الزواج المختلط، دراسة مقارنة، مذكرة نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون الاسرة،كلية الحقوق 3

 . 18، ص2019/2020والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، جلفة، السنة:
 . 15بوسعادة، المرجع السابق، صفريدة 4
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لوطنـي إذا كانـت القاعـدة العامـة تقضـي بإخضـاع الشـروط الموضوعيــة للقانـون ا

ت في الجنسيـا قـد تواجـه مشكلـة تنـازعللزوجيــــن إلا أن  النـزاع المطـروح أمـام القاضـي 
اع في ـي النـزحـال تتعــدد الجنسيــات أو انعدامهـا فـما هي الجنسيـة التي يعقـد بهاـ القاض

لجنسيـة حالـة تعـدد الجنسيـات وما هو الضابـط الذي يعقـد به القاضي كبديـل عن ضابـط ا

 القاضـي مـا هـو الضابـط الذي يعقـد بهفـي حالـة انعـدام الجنسيـة؟ تعـدد الجنسيــات و
 كبديـل عن ضابط الجنسية في حالة انعدام الجنسية؟

 التنازع الإيجابي )تعدد الجنسية(:-1

وعلى اعتبـار أن الشروط 1معناه أن يتمتع الفرد بأكثر من جنسيـة في الوقت نفسـه. 

د نفسه أمـام الموضوعية تخضع لقانون جنسية كل من الزوجين في أن القاضي سيجـ

مجموعـة من الجنسيات الواجبــة التطبيق على حـد سواء، إذ من غيـر الممكـن الاعتـداد بها 
 جميعـا في وقـت واحـد ويكـون القاضـي أمــام حالتيـــن :

 / حالة تعدد الجنسيات و كانت بينها جنسية دولة قاضي النزاع: أ

م هنسيـة و بالتالـي تحديــد من يقضـي مبـدأ حريـة الدولـة في سـن قانـون الج

قـت رعاياهـا أنـه متـى كـان الشخــص متعـدد أو مزدوج الجنسيـة حاـملا في نفـس الو
ذ ا بتنفيـلجنسيـة دولـة القاضـي،فتطبيـق هــذا الأخيـر لقانونـه الوطني باعتبـاره مكلفـ

خـرى حتى أالشخـص لدولـة القوانيـن فـي دولتـه وتطبيقـا متجاهــلا في ذلك انتســـاب هذا 

ضــلا فولو كانت حالته الواقعيـة تفصح عن ذلـك،فالقاضي لا يأتمـر إلا بأوامر مشرعـة، 
تهــا عـن أنـه لا يمكـن لأي سلطـة إنكـار الصفـة الوطنيـة على الشخــص، لأنها هي ذا

 تستمـد سلطاتهـا من النظـام القانونـي الذي أضفـى عليه هـذه الصفـة.

سيـــة دولــة القاضــي في حالــة تعــــدد الجنسيــــات تلعــب دورا حاذفــا فجن

بالنسبـة لجنسيـات الـدول المتواجـدة، فتحـذف كل إمكانيـة للمفاضلة أو الاختيـار، فهي 

تطبـق دون سواهـا فقواعــد الجنسيـة هي قواعـد عامة، إقليمية التطبيـق، ترفـض أي فكـرة 
شـرع الوطنـي ينفـرد بتحديـد شـروط اكتسـاب جنسيتـه أو شـروط زوالهـا، للتزاحـم، فالم

 2واكتسـاب الفـرد لجنسيـة دولتـه يمنـع مسبقـا كـل بحـث في توافـــر جنسيـة دولـة أخــرى.

ع لتي يتمتوالقاضـي يأخـذ بهـذا الحـل ويطبـق قانـون جنسيتـه سـواء كانـت الجنسيـة ا
 كتسبـة أو كانت إقامتـه داخـل إقليـم الدولـة أو خارجهـا.بها الشخص أصلية أو م

الفقـــرة الثانيـة مـن  22والمشــرع الجزائـــري أخـــذ بهــذا الحـــل فـي المـادة 

القانـون المدنــي الجزائــري، وطبقـا لنـص المـادة فـإن الجنسيـة الجزائريـة هي المعيـار 

توافـر الشــروط الموضوعيـة لصحـة زواج جزائـري الوحيــد في تحديــد مـدى صحـة و
وبغـض النظـر عن الجنسيـات الأخـرى الثابتـــة لـه، فإذا عـرض على قاضي جزائـري 

نـزاع يتعلـق بالبحث عن القانون الواجـب التطبيـق على الشـروط الموضوعيـة لـزواج يـراد 

                                                             
أبو موشعال فاطيمة، دور الجنسية في حل مشاكل تنازع القوانين، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي الخاص،كلية الحقوق، جامعة 1

 . 92، ص 2011/2012بكر بلقايد،تلمسان، السنة:
 .16فريدة بوسعادة، المرجع السابق،2



 الفصل الأول :                                                          ابرام عقد الزواج المختلط

28 
 

ي الجنسيـة الجزائريـــة للــزوج إبرامـه بين تونسـية وجزائـري فرنسـي يطبــق القاضـ

من القانــون المدنــي الجزائـري على الشــروط لأن أحـد  13فقــط، ويطبــق المــادة 
 1الزوجيـــن جزائريـا وقـت انعقــاد الــزواج. 

 ب / حالة تعدد الجنسيات وليس بينها جنسية دولة القاضي:

ة متواجـد وجنسيـة دولـة القاضـي غيـر في هذه الحالةـ يبـرز التناـزع بين الجنسيـات،

ة لمختلفــافلا مجـال هنا للبحـث عن حــذف، وإنمـا عـن مفاضلــة واختيـار بين الجنسيــات 
ي تتفـق والمطروحـة، والحلــول التشريعيـة المتعــددة تقضـي إمـا بتفضيـل الجنسيـة الت

 و تفضيـلتحديـد لصاحـب العلاقـة، أأحكامهـا مع قانـون جنسيـة دولة القاضـي، أو تـرك ال
قائـع كشـف الوالجنسيـة الأقـــدم أو الجنسيــة الأحــدث، والعبــرة تكــون بالجنسيـة التي ت

ـة والظــروف أن الشخـص كـان أكثــر ارتباطــا بها، ويغلــب القاضــي هذه الجنسيـ
 لإعطــاء الاختصــاص لهـا.

المادة  بالجنسيـة الفعلية في هـذه الحالة ونـص على ذلـك فيوالمشرع الجزائري أخـذ 

عالـة سـية الفالفقــرة الأولى من القانون المدني الجزائـري، إذ يأخـذ القاضي بقانون الجن 22
 التي يرتبـط بها الشخص.

فإذا عـرض نـزاع على قاضـي الجزائـري يتعلــق بالبحـث عن القانـون الواجـب 
شــروط الموضوعيـة للـزواج يـراد إبرامـه بين زوج تونسـي فرنسـي، التطبيـق على ال

والـزوج يرتبـط ارتباطـا حقيقيــا بالمجتمع التونسـي، ففي هــذه الحالـة القاضـي الجزائـري 

الفقـرة  22يأخــذ بالجنسيـة التونسيـةـ باعتبارهـا الجنسيــة الفعليـــة للـزوج طبقـا للمـادة 
 2انـون المدنـي الجزائـــري.الأولى من الق

 / التنازع السلبي )انعدام الجنسية(: 2

وفي هـذه  3هو أن لا يكـون للفـرد أية جنسيـة، بأن لا يتبـع أي دولـة على الإطـلاق،

الحالـة على القاضي البحث عن بديل لضابط الجنسية المعدوم وغير موجود أصلا وقد تبنى 
 المشـرع الجزائـــري.

الفقرة الثالثـة من القانـون المدنـي وتطبيقـا  22دام الجنسية بموجـب المـادة حالـة انعـ
لنص المادة فإنه في هذه الحالة القاضي يطبق قانون الموطن أو قانون محل الإقامة، أي إنه 

في حالة التناـزع السلبي القاضـي ملزم بالأخذ بقانون الموطن وفي حالة انعدام الموطن 
 4ل الإقامــة.القانوني يأخذ مح

 ثانيا: التنازع المتحرك )تغيير الجنسية(:

 مضمون الإشكالية التنازع المتحرك:-1

                                                             
 .17،صمرجع السابق1
 .17صالمرجع السابق.2
 .92موشعال فاطيمة، المرجع السابق، ص 3
 .18فريدة بوسعادة،المرجع السابق، ص4
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ا كان دة، فـإذإن للفـرد الحريـة الكاملـة في تغييــر جنسيتــه، واكتســاب جنسيــة جديــ

ل أعمـاـه في تعـــدد الجنسيــات يحمـل جنسيتيـن مختلفتيـن، فـي الوقـت الــذي يتحـدد في
ـاب نـد اكتسعضابـط الإسنـــــاد فإنـه فـي التنـازع المتحـرك، يكـون للفـرد جنسـية معينـة 

رى ــة أخــالحـق أو وقـت نشوئــه، إلا أنه يتخلـى عن الجنسيــة السابقــة، ويكتســب جنسي

لاقـات حكـم العلفي وقـت المنازعــة فيـه، ممـا يثيـــر مشكلـــة تحديــد أي القانونيـن أصلـح 
ـن ب قانونيمن بيـن قانـون جنسيـة القديـم، أو الحديـث؟ وصلـب التنـازع المتحـرك هو تعاقـ

 حث عن أيمختلفيـن لدولتيـن مختلفتيــن، لحكم موضـوع أو علاقـة واحـدة، ممـا يستدعي الب
 القانونيـن هو الأصلـح لهـذه العلاقــة.

أمـام القاضـي، إذا تعلـق الأمـر بإبــرام عقــد ويثـار مشكـل التنـازع المتحـرك 
الـزواج، ثم قـام الـــــزوج بتغييـر ضابـط الإسنـاد الذي يتحـدد بموجبـه القانون الواجـب 

التطبيـق، فيجـد القاضـي هنا إشكــالا حـول القانـون الذي يعتــد به، هل يطبـق قانـون 

ة القديمـة لتقريـــر مــدى توفـر وصحـة الشـروط الجنسيـة الجديــدة، أو قانــون الجنسيــ
 1الموضوعيـة لانعقــاد الــزواج .

 الحل بالنسبة للإشكالية التنازع المتحرك: -2

 ــاده ولاإن العـبــرة بتوافــر الشــروط الموضوعـيـة لصحــة الـزواج هي وقــت انعق

وط ـر الشــرقانونيـة يفتـرض أن تتوففي وقـــت لاحـق، فطالمـا تعلـق الأمـر بنشـوء علاقـة 
 الجوهريـة لصحتهـا في هذا الوقت تحديــدا.

ضمانـا لحمايـة الحقـوق التي اكتسبـت صحيحـة في ظـل القانـون الذي أنشأهـا 
 2وحماية لتوقعـات الأفــراد واستـقرار المعامـــلات.

 موقف المشرع الجزائري:-3

الـة تغييـر الجنسيــة لتقديــر مــدى توفــر وصحــة إن  تحديـد القانـون الـذي به في ح

من القانون المدني  13الشـــروط الموضوعية لانعقاد الـزواج يتم بالرجوع إلى المادة 
الجزائري، والتي تقضـي بأن القانون الجزائـري هو الذي يسـري على الشـروط 

انعقـاد الـزواج، أي أنه في  الموضوعـية للـزواج إذا كـان أحـد الزوجيـن جزائريـا وقـت

حالة التنازع المتحرك، فإن القاضي الجزائري يعتـد بالجنسيـة المتمتــع بها وقــت انعقـاد 
 3الـزواج، ولا يعتـد بالجنسيـة التي تغيـرت في وقـت لاحق على انعقـاد الـزواج .

 ثالثا: التعدد التشريعي الطائفي:

 الطائفي مضمون إشكالية التعدد التشريعي و-1

في بحث القاضـي عن الحـل وبالرجـوع إلى قانـون الجنسيـة قد تعترضـه     

صعوبـة أخرى يجب الفصـل فيها وهي حالـة الإسناد إلى قانـون بلـد تتعـدد فيه الشرائـع 

                                                             
 .18المرجع نفسه،ص1
 19، صالمرجع السابق2
 .19المرجع السابق,ص3
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إقليميـا وطائفيـا، ونكـون بصـدد تعـدد إقليمـي عندما يختـص كـل شريعـة بنطـاق إقليمي 

صـدد تعـــدد شخصـي في حالة التـــعدد الطائفـي والتعــدد الشخصي يكـون معيـن ونكون ب
 1على اعتبــار الديانـــة.

 الحل بالنسبة لحالة التعدد التشريعي و الطائفي: -2

الـذي  ولـة، هوفي حالــة التعـدد الإقليمـي أو الطائفـي، فالقانـون الداخلـي لتلـك الد  

لأجنبـي الذي يجــب تطبيقـــه وبموجبـه يتكفـــل القانـون ايقــرر النظـام التشريعــي 
يق بة التطبالمختـــص بتوزيـــع الاختصــاص التشريعـي داخليا، و تعني شريعة الإقليم الواج

 أو الشريعة الطائفية التي ينتمي إليها الشخــص.

لـد الذي ولا إشكـال إذا وجد في القانون المختص لحل هذه المسألة، سـواء كان الب

يجب تطبيـق قانونـه به تعـدد إقليمـي أو طائفـي فقواعـد التنـازع لتلـك الدولـة هي التي تحـدد 
 2التشريـع الواجـب التطبيـق من بيـن التشريعـات المتعـــددة.

 موقف المشرع الجزائري:-3

في  23نص المشـرع الجزائـري على إشكاليـة تعـدد التشريعـات بموجـب المـادة  

فقرتهـا الأولى من القانـون المدنـي الجزائـري والتي جاء فيها أن القانـون الواجـب التطبيـق 
هو قانـون دولـة معينـة تعدد فيهـا التشريعـات فـإن القانـون الداخلـي لتلـك الدولــة هـو الـذي 

حالـة يقـــرر أي تشريـع منهـا، يجـب تطبيقــه و عالجـه بهـذا النـص مـا يسمـى بالإ

الداخليـة، والتي بموجبهـا يتكفــل القانــون الأجنبـي المختــص بتوزيـع الاختصـاص 
التشريعـي داخليــا. أمـا في حالــة عــدم وجــود نــص في القانـون المختـص بذلـك فقـد بين 

 الفقــرة 23المشرع الجزائـري للقاضـي الجزائـري القانـون الواجـب التطبيـق في المادة 

الثانيــة المعدلــة من القانــون المدنــي الجزائـــري، أمـا القانـون الواجـب التطبيـق  على 
الشــروط الموضوعيــة للـزواج وكـان الزوجيــن ينتميــان إلى دولـة بها تعـــدد طائفـي فـإن 

لـم يوجــد نــص  قانـون تلك الدولـة هـو الـذي يحـــدد القانــون الواجــب التطبيــق، أمـا إذا

بشـأن ذلـك يطبــق القاضـي الجزائـــري التشريـع الغالــب فـي هـذه الدولــة، وكذلـك لـو 
تعلــق الأمـر بـزواج ينتمـي فيـه الزوجيــن إلى دولـة بها تعــــــدد إقليمـي ولم ينـص قانـون 

زائـري القانون المطبـق فـي تلـك الدولـة علـى القانـون الواجـب التطبيـق يطبـق القاضـي الج
 3عاصمـة تلـك الدولـــة.

 رابعا: الإحالة:

ثمـة صعوبـة أخـرى تعتـرض تطبيـق قانـون الجنسيـة تتمثـل في الإحالـة، وتتحقـق   

عندما تشير قاعـدة الإسنـاد الوطنيـة إلى تطبيـق القانـون الأجنبـي، في حين تشيـر قاعـدة 

وإمــا  4بي المختــص  إمـا إلى تطـبيـق قانــون دولــة القاضــي،الإسنـاد في القانون الأجن
                                                             

 .19المرجع نفسه،ص1
 .20المرجع السابق، ص 2
 .20المرجع السابق،ص3
الخاص،مذكرة لنيل شهادة الماجستير،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة أبي بكر رحاوي أمينة،الزواج المختلط في القانون الدولي 4

 .24،ص 2010/2011بلقايد،تلمسان، السنة:
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إلــى تطبيـــق قانـــون دولــة أخــرى غيـر قانــون دولة  القاضـي، ففي الحالـة الأولى 

يكـون القاضـي،  بصـدد الإحالـة من الدرجـة الأولـى، ومثـال ذلـك : أن يثــور نــزاع حـول 
لتطبيــق علـى الشـــروط الموضوعيــة للـزواج بيــن إنـجليـــزي القـانــون الواجــب ا

وفـرنسـي متـوطنيـن في الجـزائـر أمــام القاضـي الجزائــري، فتشـيـر قاعــدة الإسنـاد فــي 

القانـون الجزائري إلى تطبيـق قانـون الوطنـي للزوجيـن، مـع الأخـذ بالتطبيـق المـوزع 
ي للقانــون الإنجليـزي، فـي حيـن أن قاعدة الإسناد في القانون يخضـع الـزوج الإنجليـز

الإنجليـزي تشيـر إلى تطبـــيق قانـون الموطـن، فتحيل الاختصـاص إلى القانـون 
الجزائـري، وهو قانـون دولـــة القاضي ، أمــا  فــي الحالـة الثانيـة، فيكـون بصـدد الإحالـة 

لك : أن يثـور النـزاع حول القاـنون الواجـب التطبيق على من الدرجـة الثانيـة  ومثـال ذ

الشروط الموضوعيـة للــزواج بين إنجليــزي وفرنسيــة غيــر أنهمـا متوطنـان في فرنسـا، 
وعـرض النـزاع على القاضـي الجزائـري، فتشيـر قاعـدة الإسناد في القانـون الجزائـري 

للـزوج، غـير أن قاعـدة الإسنـاد الإنجليزي تشير إلى  إلى تطبيق القانون الإنجليزي، بالنسبة
 تطبيق القانون الفرنسي باعتباره قانون الموطن.

و إن المشرع الجزائري  يأخـذ فقـط بالإحالـة من الدرجـة الأولى و يرفـض      

، وكانـا الإحالـة من الدرجة الثانيـة، فلـو أراد إنجليزييـن إبــرام عقــد زواجهمـا في الجزائــر
متوطنـان بهـا ورجـع القاضــي الجزائــري إلى قواعــد الإسنــاد للقانــون الإنجليــزي 

ووجـدها تحيـل إلـى تطبيـق قانـون الموطــن فإنــه يطبـق القانـون الجزائـري على الشـروط 
  1الموضوعيـة

لإبـرام عقـد زواجهمـا في الجزائـر،  بينما إذا كانا متوطنــان فـي فرنســا مثـلا، فـلا 

يطبــق القانــون الـذي تشيـر إليـه قواعـد الإسنــاد الفرنسـية باعتبــار القانـون الفرنسي 
ون تلك قانـون موطـن، وإنمـا يقتصـر تطبيقـه على قواعـد الداخليــة للقانــون الإنجليـــزي د

 2الخاصـة بتنـازع القوانيـــن.

 المطلب الثاني :

 الشروط الشكلية للزواج المختلط و القانون الواجب التطبيق عليها

ذه لانعقاد الزواج صحيحا يجب ان تتوفر فيه شروط شكلية, و تحديد ما يدخل في نطاق ه

نونية الطبيعة القاالشروط الشكلية موقوفا على عملية التكييف ,حيث يقوم القاضي بتحديد 

ضي متى لواقعة معينة للتعرف على القانون الواجب التطبيق ,وهو أول عملية يقوم بها القا
طرح عليه نزاع مشتمل على عنصر أجنبي ,و في هذا المطلب سنتطرق إلى مضمون 

 الشروط الشكلية لعقد الزواج المختلط ثم إلى القانون الواجب التطبيق عليه 

 مضمون الشروط الشكلية لعقد الزواج المختلطالفرع الأول : 

                                                             
 .25المرجع السابق, ص 1
 .26المرجع السابق،ص 2
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تتعلق الشروط الشكلية للزواج بالمقتضيات و الإجراءات التي يتعين على الزوجين إتباعها 

لكي يعتبر زواجهما صحيحا في نظر القانون الذي تشير قواعد التنازع في قانون القاضي 
اج و التي ترتبط أساسا بالقالب باختصاصه,أي أنها تشمل كافة الشروط المتطلبة لإبرام الزو

 1أو المظهر الخارجي الذي يتم فيه الزواج و يصبح بها الزواج معلوما لدي الغير.

 و الشروط الشكلية حسب قانون الأسرة ,هي المسائل المتعلقة بضرورة إتباع إجراءات

لأحكام ق,ح,م(,وأخيرا ا 77إلى  71ق أ ,و المواد من 31الزواج الإدارية و التنظيمية )م 
 المتعلقة بإبرام الزواج في القانون الدولي الخاص.

 آخرعنى و المراد من الشكلية هنا ,توثيق الزواج و تسجيله ضمانا للحقوق الشرعية ,فهي بم
 الجانب الرسمي ألتوثيقي للزواج الذي يفرضه القانون للإثبات .

التلاعب في عقود الزواج و لقد فرض المشرع الجزائري هذه الإجراءات الإدارية لمنع 
وإشعار المجتمع بأهميتها و خطرها ,في حين إن الفقه الإسلامي لم ينص على مثل هذه 

القيود الإدارية إلا حديثا ,ولقد راعى فيها القانون الجزائري المرونة و السهولة ,وعدم 
 2الحرج لخدمة المصلحة الفردية و المصلحة الجماعية.

المستقلة فيما يتعلق بالزواج ,لذلك يلجئ القاضي لمسألة التكييف و لكل نظام قانوني فكرته 

بقصد إعطاء وصف للوقائع أو التصرفات لإدراجها ضمن فكرة مستندة , وبالتالي إسنادها 
 3للقانون الذي يسري عليها,وبحسب ما إذا كان نظاما علمانيا أو نظاما دينيا .

خرى ومن دين إلى آخر ,و باختلاف ما إذا و تختلف الشروط الشكلية للزواج من دولة إلى أ
 4كان الشكل المحلي في الدولة التي يراد إبرام الزواج بها هو الشكل المدني أم الشكل الديني.

 

 القانون صعيد على تكييفها على الخلاف يجري التي المسائل أهم من الدينية المراسيم وتبقى
 أمام للزواج،بإبرامه والموضوعية الشكلية الشروط من اعتبارها حيث الخاص،من الدولي

شهرا  المسيحية الدول بعض مسبقا،وتعتبر محددة ومراسيم طقوس اتخاذ عبر دين رجل

 واسبانيا كاليونان الأخرى الدول بعض أن حين شكليا ,في شرطا ديني شكل في لزواج
 التكييف هذا وباختلاف الزواج، بطلان تخلفه على يترتب شرطا موضوعيا تعتبره وبلغاريا

 الشريعة في المسألة لهذه أساس التطبيق,  ولا الواجب القانون الإسناد،وبالتالي قواعد تختلف

 على دينيا،وبناء نظاما الزواج تعتبر لا التقسيم،لأنها هذا مثل تعرف لا التي الإسلامية
 الدول أغلب الجزائر وفيفي  الشكلية الشروط من يعتبر الدينية المراسيم شرط هذا،فإن

 .5نزاع لأي حسما صراحة الكويتي القانون عليه نص الإسلامية،وقد

                                                             
  د.مسعودي يوسف,الزواج و الطلاق في العلاقات الدولية الخاصة’ الطبعة الاولى 2017, دار الاسام للنشر و التوزيع1

84الاردن ,ص-عمان  

 445بلحاج العربي ,أحكام الزوجية و آثارها في ق أ ج ,دار هومة للنشر و التوزيع ,ص 2
 95عليوش قربوع كمال ,القانون الدولي الخاص الجزائري,الجزء الأول ,دار هومة,ص 3
 141دار وائل ,ص ’ 2011عة الاولى مهند احمد الصانوري,دراسة مقارنة في تنازع القوانين,جامعة عمان الاهلية,الطب 4

  شريف أمينة,مذكرة ماستر,آثار انعقاد الزواج المختلط في القانون الجزائري ص 31_325
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ل تشترط بعض الدول إبرام عقد الزواج أمام رجال الدين لكي يعتبر صحيحا إذ أن الشك
يها أن فالديني من الشروط الشكلية لعقد الزواج فيها ,بينما دول أخرى يكفي لصحة الزواج 

 الآخر من الدول تجيز انعقاده في كلا الشكلين . يتم وفق الشكل المدني ,و البعض

 
لبلد ويترتب على ذلك أن للجزائريين في الخارج أن يعقدوا زواجهم طبقا للشكل المحلي ل

ما يكون الذي يتم فيه الزواج فإذا كان هذا الشكل مدنيا و كان الزوجان مسلمين فان زواجه
ن مسلمين دينيا و كان الزوجان الجزائريامقبولا في القانون الجزائري ,أما إذا كان الشكل 

ا ءه في هذفلا يجوز لهما إجراء زواجهما في هذا الشكل ,أما إذا كان غير مسلمين فلهما إجرا
 الشكل

 1و للجزائريين أيضا إجراء الزواج أمام رجال السلك القنصلي الجزائري في الخارج .

مارس  14الاعتراف بصحته المؤرخة في و قد أكدت اتفاقية لاهاي المتعلقة بإبرام الزواج و 

 و التي سفي مادتها الثانية إن الشروط الشكلية تخضع لمكان إبرامها ,أي لقاعدة لوكي 1978

لة , و مع اختلاف إجراءات شهر الزواج من دو1991ماي  1دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 
ه لفة,مما ينشئ عنإلى أخرى يؤدي لا محالة إلى حدوث تنازع بين هذه القوانين المخت

د قنزاعات دولية حول صحة عقد الزواج المختلط المبرم تبعا للقانون الأجنبي و الذي 

انوني كييف القيستبعد تطبيقه إذا كان مخالفا للنظام العام لدولة القاضي, لذلك وجب الأخذ بالت
 للفصل في ما مسألة الشروط بين ما يعتبر موضوعيا أو شكليا .

 قبيل الشروط الشكلية لانعقاد الزواج ما يلي :و عموما يعد من 

 _استلزام ترديد صيغة معينة أثناء تمام الزواج.

به  _إتباع إجراءات معينة للإعلان عن الزواج و إشهاره و قصد إخطار الناس و إعلامهم
 قبل قيامه من خلال نشره في آماكن معينة .

 مبرر لذلك ._إعطاء فترة لتقديم المعارضات متى وجد سبب قانوني 

 _إتباع إجراءات خاصة لتسجيل عقد الزواج و تحريره في وثيقة رسمية .

 _وجوب إجراء الزواج في مكان معين كموطن الزوجين او محل إقامتهما .

 _ تقديم الأطراف الأوراق المثبتة و المستندات الخاصة بملف الزواج .

 _إبرام الزواج أمام جهة معينة.

 معينة على الزواج . _موافقة سلط واو إدارة

 _موافقة سلطة إدارية أو عسكرية معينة على الزواج.

                                                             
  علي علي سليمان ,مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري ,الطبعة الثانية 2003 ,ديوان المطبوعات الجامعية ص 731
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 1_تسجيل الزواج في دفاتر خاص. 

لإقامة الدليل على وجود عقد الزواج لا بد من تحرير عقد به ,و يعتبر عقد الزواج في 

غة القانون الجزائري عقدا مدنيا مطبوعا بطابع ديني ,فانه لا يشترط فيه شكل معين أو صي

من قانون الأسرة الجزائري على ما يلي :"يتم عقد الزواج أمام  18خاصة اذ تنص المادة 
مكرر من هذا  9و  9الموثق او أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتين 

 2القانون".  

في على انه : "يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية و 22و تنص أيضا المادة 
 ة عدم تسجيله يثبت بحكم من القاضي ".حال

صلي للسلك الدبلوماسي او القن 1970من قانون الحالة المدنية لسنة 97و أجازت المادة 
 يا.الجزائري إبرام الزواج حسب الشكل المقرر في الجزائر و لو كان الزوج وحده جزائر

لقة جراءات المتعو يعتبر من الشروط  الشكلية للزواج حسب القانون الجزائري كافة الإ

مطلوبة بتسجيل الزواج و الجهات المختصة بإبرامه و أشكال تحريره كالصيغ و التوقيعات ال
إضفاء  وفيه ,وكذا طريقة إشهاره و إعلام الغير به و إثباته,و للمحافظة على عقد الزواج 

ب وجالطابع الرسمي عليه لكي يكون محميا من التلاعب أو إنكاره أمام القضاء ,لذلك ا

راءات المشرع على إخضاعه إلى أحكام إدارية و إفراغ العقد في وثيقة رسمية , وحدد الإج
 الشكلية و الأشخاص المكلفين بتحريره و تسجيله سواء داخل الوطن أو خارجه.

 اولا_تسجيل عقد الزواج و الأشخاص المكلفين به داخل القطر الجزائري:

و أمام أالجزائري :" يتم عقد الزواج أمام الموثق من قانون الأسرة  18نصت كل من المادة 
 مكرر من هذا القانون " 9و  9موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة 

لمدنية أو امن قانون الحالة المدنية على انه :"يختص بعقد الزواج ضابط الحالة  71و المادة 

 لذي يقيماج أو احدهما أو المسكن االقاضي الذي يقع في نطاق دائرته محل إقامة طالبي الزو
 فيه احدهما باستمرار منذ شهر واحد على الأقل إلى تاريخ الزواج".

من قانون الأسرة شرطا أساسيا و هو ضرورة مراعاة الموظف  18هذا و قد أضافت المادة 
مكرر من قانون الأسرة بمعنى إن  9و  9المختص لإبرام عقد الزواج أحكام المادتين 

ملزم قبل تحريره لوثيقة الزواج مراعاة توافر رضا الطرفين و جميع شروط صحة الموظف 
 3الزواج .

و في حالة تسجيل عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية ,يكون هذا أمام مقر البلدية التي بها 

موطن الزوجين معا و مسكنهما الدائم و المعتاد أو موطن احدهما فقط ,أما إذا تم التسجيل 
الموثق فيجب أن يكون هذا الأخير ضمن اختصاصه الإقليمي موطن الزوجين أو  أمام

                                                             
  شريف امينة ,المرجع السابق ,ص 311

  د.مسعودي يوسف, المرجع السابق ,ص2.90
  بزاف ابراهيم ,القواعد الخاصة بعقود الحالة المدنية ا إجراءاتها في التشريع الجزائري , مذكرة لنيل شهادة الماجستير, جامعة الجزائر3

.69_68, ص2013_2012بن عكنون ,  1  
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احدهما أو بمحل إقامتهما أو إقامة احدهما ,و لا يجوز لضابط الحالة المدنية و لا الموثق أن 

ينتقلا إلى مكان آخر خارج دائرة اختصاصهما , وفي حالة المخالفة ينجر على عقد الزواج 
 لاختصاص البطلان .المبرم خارج دائرة ا

 _بيانات تحرير عقد الزواج :1

سية اوجب القانون على الموظف المختص بتحرير عقد الزواج ذكر جملة من البيانات الأسا

 القانون في وثيقة عقد الزواج ,بالإضافة إلى تأكده من توافر بعض المستندات التي اشترطها
 قانون الحالة المدنية .من  77إلى  71لإبرام العقد و ذلك في المواد من 

عمل المشرع  من قانون الحالة المدنية التي التي 73بيانات عقد الزواج : المذكورة في المادة 
 على ان تتوفر هذه البيانات لإتمام عقد الزواج :

 _ذكر لقب و اسم و تاريخ و مكان ولادة كل من الزوجين .

 _ذكر لقب و اسم كل من أبوي الزوجين.

 م و عمر كل واحد من الشهود._ذكر لقب و اس

 _ذكر الترخيص بالزواج عند الاقتضاء .

 _ذكر الإعفاء من السن عند الاقتضاء.

 _ وجوب الإشارة إلى الشروط التي يشترطها الزوجين بمناسبة العقد.

 _وثائق تحرير عقد الزواج :2

   يا :راف و همن الشروط الشكلية لإبرام عقد الزواج تقديم الوثائق التي تثبت هوية الأط
 _وثيقة ميلاد الطرفين.

 _ الدفتر العائلي إذا تعلق الأمر بشخص سبق له الزواج.

 _شهادة السكن.

_ شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر تثبت خلو الطرفين من أمراض قد تشكل 
 1خطر يتعارض و الزواج .

 لورجا لشّرطة رجالا :هم واللذّين الوطني الأمن موظّفي أو أعوان زواج عقد عند أما

 قبل الطّلب ذاه تقديم بالتعّيين،ويلزم المختصّة الجهة إلى كتابي طلب يقدمّوا أن عليهم الدرّك

 قبل تابيك ترخيص طلب تقديم كذلك يجب للنّساء بالنّسبة أما بزفافه الاحتفال من أشهر ثلاثة
 تطبيقا وهذا ّنترسّمه بعد ّإلا ذلك يكون المعنيةّ،ولا الجهة إلى الاحتفال تاريخ من أشهر ثلاثة

 . 1983اوت 13الصادر في  481_83رقم  المرسوم من 24 المادةّ لنصّ 

                                                             
  ابراهيم بزاف , المرجع السايق ,ص 701
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 الشريعة حدود في واحدة زوجة من بأكثر زواجيريد ال بالزوج الذي تتعلّق الأخرى الفئة أمّا

 مسكن مكان المحكمة إلى بالزواج الترخيص طلب يقدمّ الأخيران هذا ،فعلى الإسلامية
 التّي أي قةواللاحّ السّابقة الزّوجة بموافقة الجديد بالزّواج الترخيص المشرع الزوجية،وقيد

 .ثانيةّ كزوجة بها الزّواج يريد

 ما ،وهذاالعدل توفيرإمكانية ،و ٕالمبرر الشرعي يثبت أن الزّوج على يجب ذلك إلى بالإضافة
 :مايلي متنها في جاء التّي ج.أ.ا ق من 08 المادةّ في عليه النصّ ورد

 المبرّر وجد متى الإسلاميةّ الشّريعة حدود في واحدة زوجة من بأكثر بالزّواج يسمح
 التّي والمرأة السّابقة إخبار الزوجة الزّوج على يجب.العدل نيةّ و شروط الشّرعي وتوفرّت

 مسكن لمكان المحكمة رئيس  إلى بالزّواج لترّخيص طلبا يقدمّ وأن بها الزّواج على يقبل

 وأثبت موافقتهما من تأكّد الجديد،إذا بالزّواج يرخص أن المحكمة رئيس يمكن.الزّوجيةّ
 1الزّوجة" للحياة الضّروريةّ والشّروط توفير العدل على وقدرته المبرّر الشّرعي الزّوج

من قانون الأسرة الجزائري تطبيقا  9بعد التأكد من تطبيق ما نصت عليه المادة 

صحيحا, يقوم الموثق بتسجيل العقد في سجلاته ,ويسلم الزوجين نسخة تسمى لفيف الزواج 
بعد ذلك يرسل الملخص لضابط الحالة المدنية ,في اجل أقصاه ثلاثة أيام ,لتسجيل العقد في 

,ليتم بعد ذلك تسليم دفتر عائلي ,و يكتب بيان الزواج في السجلات سجلات الحالة المدنية 

على هامش عقد ميلاد لكل واحد من الزوجين .أما إذا قام ضابط الحالة المدنية بإبرام عقد 
الزواج في البلدية المختصة محليا ,فان الزواج يسجل حالا و فور إتمامه أمامه ,ليتم بعد ذلك 

للزواج ,كما أجيز للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل تسليم دفتر عائلي كإثبات 
 2الشروط التي يرغبون فيما ما لم تتنافى مع أحكام قانون الأسرة الجزائري. 

 ثانيا_تسجيل عقد الزواج المختلط و الأشخاص المكلفين به خارج القطر الجزائري:

ءات قا للإجراإبرام عقد زواجهم وفيحق للجزائريين المقيمين في البلاد الأجنبية الاختيار بين 

ية لدبلوماسو الإشكال التي يتطلبها قانون بلادهم و ذلك بالتوجه إلى القنصليات و الهيئات ا

 حلي لبلدالجزائرية المختصة,أو إبرام عقد زواجهم وفقا للَشكال التي يتطلبها القانون الم
 الإبرام و ذلك بالتوجه إلى الهيئات المحلية المختصة .

قود عد أقرت المعاهدات الدولية و التشريعات باختصاص السلك الدبلوماسي لإبرام لق
 الخاصة بالزواج 1902الزواج في الخارج ,ومن ذلك ما تقضي به اتفاقية لاهاي لسنة 

الزواج  الخاصة بإبرام 1978,وكذلك معاهدة لاهاي لسنة 1963ابريل  24,واتفاقية فيينا في 
 و الاعتراف به .

من القانون المدني الجزائري على انه :"يسري على الحالة  10المادة  كما نصت

المدنية للَشخاص و أهليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم".وجاء في نص 
 02و  01من قانون الحالة المدنية ما يلي : "إن الأعوان المذكورين في المادتين  105المادة

عقود الحالة المدنية الخاصة بالمواطنين الجزائريين على يحررون طبقا لأحكام هذا الأمر 

                                                             
 63_62,ص 2013_2012ي عليلي,شروط عقد الزواج في القانون الجزائري ,مذكرة ماستر,بجاية زايدي عبد السلام,يوب 1
 جامعة عبد الرحما ميرة’قاسمي نبيل ,كروان هشام ,الزواج المختلط في قواعد التنازع الجزائرية ,مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر  2

.26_25ص  2021بجاية   
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السجلات الممسوكة من نسختين و ينسخون أيضا في نفس السجلات العقود الخاصة بهؤلاء 
 1المواطنين و التي تلقتها السلطات المحلية ضمن الأوضاع المألوفة في البلد ".

أمام الأعوان  لقد اعترف المشرع الجزائري بصحة عقود الزواج التي تبرم

حالة من قانون  ال 96الدبلوماسيين و القناصل طبقا للقانون الجزائري حيث نصت المادة 
بلد  المدنية الجزائري على انه :"ان كل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين صادر في

أجنبي يعتبر صحيحا إذا حرره الأعوان الدبلوماسيين او القناصل طبقا للقوانين 
ائما خاضعا د ",فزواج الجزائريين المبرم أمام الهيئات الدبلوماسية و القنصلية يبقىالجزائرية

شترط يللقانون الجزائري و هذا بالنسبة للشروط الشكلية و الموضوعية على حد سواء .ولا 

انون لصحة عقد الزواج الذي يقوم بتحريره أعوان السلك الدبلوماسي و القنصلي طبقا للق
 ما سلطاتف لهم بهذه الصلاحية  الدول المعتمدين فيها ,ومع ذلك تبقى دائالجزائري أن تعتر

 الأعراف الممثل الدبلوماسي او القنصلي في إبرام عقد الزواج تمارس في حدود الاتفاقيات و
 الدولية.

و عندما يلجأ الجزائريين إلى الهيئات المحلية المختصة في البلد الأجنبي لإبرام عقود 

هذا الزواج يعتبر صحيحا في نظر القانون الجزائري إذا تم وفقا للشروط  زواجهم فان مثل
التي اشترطت عدم مخالفة الشروط  97الشكلية المقررة في ذلك البلد حسب نص المادة 

الموضوعية التي يتطلبها القانون الجزائري مثل الرضا و أهلية الزواج و انعدام الموانع 

بان الحكم السابق يسري على الجزائري  97ية من المادة الشرعية ,كما أوضحت الفقرة الثان
المتزوج بأجنبية ,أما الجزائرية المتزوجة بأجنبي فهي مستثناة من هذا الحكم و ذلك تطبيقا 

من قانون الأسرة الجزائري التي تشترط غي هذه الحالة توافر إجراءات  31لنص المادة 
 2خاصة .

 جزائر :ثالثا_تسجيل عقد زواج الأجانب في ال

ار لقد نتج على سياسة الانفتاح على العالم الخارجي ,وتزايد حجم أعمال الاستثم

يه فان الأجنبي في الجزائر و التبادلات الثقافية ظهور زيجات بين أجانب و أجنبيات ,وعل

خاضعا  زواج هؤلاء الأجانب مع الأجنبيات الذي يتم أمام الجهات الجزائرية المؤهلة يكون
 كل إلى القانون الجزائري باعتباره محل الإبرام من حيث الش

و يجوز إبرامه أيضا أمام الهيئات السياسية الأجنبية المعتمدة في الجزائر إذا كانت 
جنسية الزوجين مشتركة . وهذا لان اختصاص السلك القنصلي في إبرام عقد الزواج يقوم 

من  71فة إلى إن نص المادة فقط  في حالة اتحاد جنسية الزوجين مع جنسية القنصل ,إضا

قانون الحالة المدنية يشترط ضرورة استمرار إقامة الأجنبيين او احدهما لمدة شهر على 
 3الأقل قبل الزواج في إقليم اختصاص ضابط الحالة المدنية.

 :مسلما الأجنبي كان _إذا1

                                                             
  د.مسعودي يوسف ,المرجع السابق ,ص121_1.122

  مسعودي يوسف ,المرجع السابق,ص2.123
  مسعودي يوسف المرجع السابق ص 124_3.125
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 حيث من الأسرة قانون لأحكام وفقا زواجه عقد إبرام له جاز مسلما الأجنبي كان إذا

 الأجانب جميع على يطبق الجزائري الأسرة ،فقانون والشكلية الشروط الموضوعية
 لأجنبيا زواج يعتبر الأسرة،وهنا قانون من 221 المادة وفق الجزائر في المقيمين المسلمين

 غيرالعقد، إبرام مكان أي الوطني للقانون شكله حيث من يخضع و بالجزائر صحيحا المسلم

 قانون من 30 المادة حسب وهذا بغير المسلم الزواج المسلمة للَجنبية يجوز لا أنه
 08ةعكس ذلك فانه يسمح للَجنبي المسلم بتعدد الزوجات و هذا بحسب الماد الأسرة،وعلى

 من قانون الأسرة . 1مكرر  08مكرر و  08و 

 :غير مسلم الأجنبي كان _إذا2

 الجنسية نفس العقد لأطراف الجزائر وكان في الزواج إبرام وتم غير مسلم الأجنبي كان إذا

 النظام مراعاة بشرط الوطني لقانونهما الموضوعية للقواعد وفقا الزواج عقد إبرام ،وجب
 الشكلية القواعد يخص فيما المدني،أما القانون من 11 المادة حسب الجزائر وهذا في العام

 مثل بذلك يسمح الوطني قانونهما كان إذا دولتهما قنصل أمام زواجهما عقد إبرام لهما يمكن

 الموضوعية احترام القواعد وجب مختلفة جنسية للزوجان كان إذا أما .الفرنسي القانون
 الوطني القانون وفق منهما واحد كل وواجبات حقوق تتحد منهما،وبهذا لكل الوطني للقانون

وهذا  الجزائرية المدنية السلطات أمام يبرم و الجزائري للقانون العقد شكل إخضاع يتم كما

الأطراف  ألزم القانون أن ،كما 10 - 05 القانون من 19 المادة مضمون إلى بالعودة
 1الزواج. عقد لإبرام المختص الوالي كتابي من ترخيص الحصول على

 

 الفرع الثاني : القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية لعقد الزواج المختلط

التشريعات الدولية حول الشروط الشكلية لعقد الزواج مما يؤدي إلى نظرا لاختلاف 

 قضاء في الاختلاف في تكييفها تبعا للنظام العام المعمول به فيها ,فالرأي السائد فقها و
 وقد مه ,المجتمع الدولي هو إسناد الشروط الشكلية لعقد الزواج المختلط لمكان قانون إبرا

ب  المؤرخة بصحته والاعتراف الزواج بإبرام ةالمتعلق لاهاي اتفاقية أكدت

 لقاعدة إبرامها،أي كان لم تخضع الشكلية الشروط أن الثانية مادتها في1978مارس14
 .1991ماي  01من ابتدءا حيزالتنفيذ دخلت ،والتي locus لوكيس

و مؤدى هذه القاعدة إخضاع شكل الزواج للقانون المحلي لقانون البلد الذي ابرم فيه طبقا 

 locus régitللقاعدة العامة التي تقضي بخضوع شكل التصرف القانوني لبلد الإبرام 
2actum 

 

رضها و يرجع سبب استقراء غالبية الفقهاء على هذه القاعدة للاعتبارات العملية التي ف
كون يلدولي ,إذ يكون من حق أي شخص أينما وجد تحرير عقده )عقد الزواج( وقد التعامل ا

 صحيحا ويرتب آثاره في الدول الأخرى .

لوكيس إلا أن هناك اختلافات دولية ما إذا كانت هذه القاعدة إلزامية أم  و رغم عالمية قاعدة
 3اختيارية.

                                                             
  قاسمي نبيل ,كروان هشام,الزواح المختلط في قواعد التنازع الجزائرية ,مذكرة ماستر,جامعة بجاية 2021,ص 1.36-35

  شريف امنة ,المرجع السابق ,ص2.34
  بشرى زلاسي,الزواج المختلط اشكالية تنازع القوانين من حيث انعقاده و اثاره ,مذكرة ماجستير ,جامعة بن عكنون 2001-2000 3
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 14ي فالمؤرخ  1376- 06المعدلة,بقانون رقممن القانون الفرنسي  47إذ نص قانون المادة 

 بقولها :"أن كل تصرف خاص بالحالة المدنية للفرنسيين و الأجانب تم في2006نوفمبر
الخارج يكون صحيحا,متى كان قد حرر حسب الأشكال المنصوص عليه طبقا لقانون مكان 

 الإبرام"

 .       للمكان الذي تمت فيهو يستفاد من هذا النص أن الشروط الشكلية لعقد الزواج تخضع 

 وبناء على ما تقدم نجد أن القانون الفرنسي يجعل من قاعدة لوكيس )محل الإبرام( 
 إلزامية,سواء تم إبرام الزواج في الإقليم الفرنسي أو خارجه.

 نونللقا التونسية و بالنسبة لطبيعة قاعدة لوكيس في التشريعات العربية,أخضعت المجلة

بقولها  الأولى فقرته في 46 الفصل من الزواج لعقد الشكلية لشروطالخاص،ا الدولي

 إبرام مكان لقانون أو الشخصي المشترك للقانون للزواج الشكلية الشروط تخضع":
 الزواج".

 نسيةالج لقانون للزواج الشكلية الشروط ،أخضع التونسي المشرع أنّ  االنص هذ من يستفاد

 .الزواج إبرام لمكان للزوجين،أو المشتركة
 جنسية اتحاد عدم حالة في احتياطية قاعدة الإبرام مكان قاعدة التونسي المشرع جعل ولقد

 للزواج الشكلية الشروط تحكم مستقلة تنازع ،بقاعدة القطري المدني القانون وجاء .العاقدين

 ،إلى الدينية والمراسيم ،كالتوثيق للزواج الشكلية الأوضاع في يرجع":بقولها 14 مادته في
 موطنهما قانون أو الزوجين، من كل جنسية قانون أول الزواج تمّفيه الذي البلد قانون

 ."1المشترك

ي من القانون المدني على الطابع الاختيار 20و نجد المشرع المصري يؤكد في المادة 
ع موضوحكم يللقاعدة ,حيث أجاز للَفراد اختيار البلد الذي ابرم فيه العقد,أو القانون الذي 

 العقد,أو قانون الموطن المشترك أو القانون الوطني المشترك.

من القانون المدني يؤكد أيضا على الصفة الاختيارية او  2-13و في الأردن نجد نص المادة 

الانتقائية لقاعدة الإسناد الخاصة بشكل الزواج .لذ لم يلزم المشرع الزوجين بقانون 

لقانون الزوجين ,وإما وفقا خضاع شكل الزواج اما وفقا معين,وإنما ترك لهم الخيار بين إ
 2محل الإبرام. نلقانو

 في ذلك على ،ونص إسناد ضابط من لأكثر الشكلية الشروط أسند فقد الجزائري المشرع أما
 بين لتيا الأعمال كافة تتناول ،باعتبارها والمتممة المعدلة المدني القانون من 19المادة 

 :وهي الشكل على قوانين أربعة تطبيقزت أجا الأحياء،والتي

 .الإبرام محل لقانون الشكلية الشروط إخضاع_
 هماجنسيت قانون وهو للزوجين، المشترك الوطني للقانون للزواج الشكلية الشروط إخضاع_

 .الجنسية في اتحدا إن
 .للزوجين المشترك الموطن لقانون الشكلية الشروط _إخضاع

                                                                                                                                                                                              
.97-96ص  

  دربة امين,قواعد التنازع المتعلقة بالزواج و انحلاله,شهادة ماجستير,ص23_241
  مسعودي يوسف المرجع السايق,ص2.108



 الفصل الأول :                                                          ابرام عقد الزواج المختلط

40 
 

 .الموضوعية الشروط يحكم الذي للقانون للزواج الشكلية الشروط إخضاع_

 
 المصري، المدني القانون من 20االمادة  تقابله والتي المادة، هذه حول فقهي جدل وقع وقد

لقواعد  ضمنا جاءت الزواج،إنما مجال ضمن تدخل لا الأخيرة المادة البعض،بأن يرى حيث

 19المادة آخر،أن جانب يرى للعقود،بينما المنظمة
 حالة في أنه وبالنتيجة ،1سائر العقود مثل عقدا باعتباره الزواج على أيضا تنطبق ق.م.ج

 من  19المادة نص تطبيق أي العامة، القاعدة تطبيق إلى ،نرجع خاص نص وجود عدم
 . الجزائري المدني القانون

 العقود " السابقة العبارة بإلغاء 19للمادة  الفنية الصياغة ضبط الجزائري المشرع أعاد وقد

 تطبق لا هذه المادة ،فإن ذلك على وعلاوة العبارة، هذه يبرر ما يوجد لا إذ ،"الأحياء مابين
 ،وهذا المنفردة بالإرادة التصرفات تشمل ،وإنما القديم النص عليه كان كما فقط العقود على

  "يحوز " بكلمة واستبدلها "يجب " كلمة المشرع ألغى كما .الجديد النص في تداركه تم ما

 .2الاختياري للقاعدة الطابع على التأكيد في منه رغبة
 

 عقد إبرام محل ضابط وهي إسناد لضوابط الشكلية الشروط أخضع الجزائري المشرع إن

 (.2( و أخضعها كذلك الزواج أمام السلك الدبلوماسي و القنصلي )1الزواج )
 

 أولا_ تطبيق قانون المحل على شكل الزواج :

 واجالز شكل على التطبيق الواجب بالقانون خاص نص جزائريال المدني القانون في يرد لم

 متعددة الإسناد قاعدة وضعت الأجنبية التشريعات مختلف في العامة القواعد أن غير
 إخضاع للَفراد يجوز ،والذي المحل قانون ضابط الضوابط هذه ضمن ومن الضوابط،

 locus لوكيس بقاعدة القانون هذا سمي الضابط لهذا الزواج لعقد الشكلية الشروط

 _تاريخ قاعدة لوكيس :1

يرجع تاريخ قاعدة إسناد شكل التصرف لمكان قانون الإبرام الى المدرسة الايطالية القديمة 

الذي قام بالتفرقة بين الشكل و الموضوع في العقود و التي كان يتزعمها الفقيه بارتول 
 التصرفات و بالتالي اخضع موضوع العقد  و شكله لقانون محل انعقاد العقد ,ثم جاء الفقيه 

مانشيني الذي قدم شرحا واضحا لقاعدة خضوع الشكل لقانون محل التعامل و حسب رأي 

لإقليم ,و لهذا أن شكل العقد من هذا الفقيه ان أصل القوانين توضع للَشخاص و ليس ل
المفروض ان يكون خاضعا لقانون جنسية الشخص الا ان الفقيه وضع استثناءا على هذا 

الأصل وهو خضوع شكل العقد لقانون محل إبرامه, ويكون هذا العقد صحيحا في جميع 

لقاعدة و هذا بلدان العالم ,و بعدها قامت المدرستان الفرنسية و الهولندية بتوسيع مجال هذه ا

                                                             
  دربة امين,المرجع السابق ص 241

 د.مسعودي يوسف ص 2.98
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بقولهما ان العقد الذي تم وفقا للشكل المحلي يعتبر صحيحا في كل الدول الأخرى ,الأمر 
 1الذي اخرج هذه القاعدة من طابعها الثانوي و جعلها ذات طابع أساسي دولي.

رضها و يرجع سبب استقرار غالبية الفقهاء على هذه القاعدة للاعتبارات العلمية التي ف

يكون  لي ,إذ يكون من حق اي شخص أينما وجد تحرير عقدة )عقد الزواج( و قدالتعامل الدو
 صحيحا و يرتب آثاره في الدول الأخرى .

 _طبيعة قاعدة لوكيس :2

ة و ر للقاعديتنازع الفقه اتجاهان بشان تحديد طبيعة قاعدة لوكيس ,اتجاه ينادي بالطابع الآم
 ز للَفراديعتنق بالطابع المفسر للقاعدة و يجييلزم الأفراد بالخضوع لأحكامه ز اتجاه ثان 

 الخروج على أحكامها .

 أ_الطابع الآمر لقاعدة لوكيس :

 قانوني تصرف إبرامه عند بالخارج المقيم الأجنبي على يتوجب أنه الاتجاه هذا أنصار يرى

 قانون أحكام بين الاختيار حرية للَجنبي يمنح واحترامها،ولا القاعدة هذه بأحكام الالتزام
 هؤلاء بين الأصلي،ومن بلده في صحيحا التصرف ذلك أن بما الوطني، وقانونه المحل

 ومرتبطة العام بالنظام تتعلق الشكل قوانين أن يرى الذي buzatti بوزاتي  الفقيه الفقهاء

 دي أما الفقيه الرؤية نفس  arminjon  ودينية وللفقيه،أرمنجون واقتصادية سياسية بمصالح
 بفرنسا،ويتمسك المقيمين للَجانب ملزمة أنها فيرى de vareillessommiere فاريسومير

 وبما القوانين، إقليمية مبدأ مع القاعدة هذه لتلاءم الآمر،نضرا الطابع بهذا الاتجاه هذا أنصار

 العام، بالنظام تتعلق الزواج أحكام أن بما لأحكامها الزواج تخضع فإنها ملزمة أنها
 النظام فكرة إعمال أن باطلة،إلا الشكلية تحترم لم التي الفرنسي،التصرفات ويعتبرالمشرع

 لا فهذا التراضي، بمجرد فرنسا في ان أمريكي زواج مثل الحالات، كل في تثار لا العام

 عقد لإبرام أيشكل يتطلب لا للزوجين الشخصي القانون مادام العام، بالنظام مساسا يعتبر
 الزواج عقد لإبرام الديني الشكل يشترط للزوجين الشخصي القانون كان إذ عكس الزواج

 عقود يبرمون الذين الدين رجال يعاقب الفرنسي القانون لأن العام النظام فكرة تثار فهنا

 2العقدالمدني. قبل الزواج

 ب_ الطابع الاختياري لقاعدة لوكيس:
فيجوز ,اختياري و مكمل بالنسبة للفرد يرى أنصار هذا الاتجاه أن قاعدة لوكيس ذات طابع 

صي لهم إجراء الزواج اما في الشكل المحلي و اما في الشكل الذي يحدده القانون الشخ
 للزوجين .

ن ع للقانويرى الفقيه فاليري ان كل علاقة قانونية تابعة للقانون الدولي الخاص يجب أن تخض
نتج تصرفات للقانون المحلي الذي يالذي يتلاءم و طبيعتها , و من حيث ان يخضع شكل ال

 فيه التصرف آثاره .

                                                             
  بشرى زلاسي,المرجع السابق ص 1.96

  قاسمي نبيل ,كروان هشام,المرجع السابق ص 2.30
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أتي في أما الفقيه نواييه فيرى بان قاعدة لوكيس هي مجرد قاعدة استثنائية و احتياطية ت

يرجع  الدرجة الثانية بعد القانون الشخصي لمحرر التصرف و لا يلجأ إليها إلا عندما لا
 الاختصاص إلى قانون موضوع التصرف .

 فقيه بارتان إلى أن شكل التصرف يجب أن يخضع لنفس القانون الذي يخضع لهو ذهب ال
 الشخص ,إلا ذا اختار أطراف العلاقة إخضاع تصرفهم للقانون المحلي .

دة دول عنجد الفقيه بييه الذي يرى بان التصرف القانوني الواحد يمكن ان  تتنازع قوانين 
ختار نقوانين على تصرف واحد ,فانه يجب ان لحكمه و بما انه لا يمكن ان نطبق كل هذه ال

تحالة من بين هذه القوانين الانسب و الملائم , وهذا القانون هو قانون القاضي وعند اس
 تطبيق قانون القاضي على شكل التصرف القانوني ,فيطبق القانون الوطني للَفراد.

س بين اعتبارها قاعدة يتضح مما سبق أن الفقهاء قد اختلفوا حول تحديد طبيعة قاعدة لوكي
ذات طابع آمر و بين اعتبارها قاعدة ذات طابع مفسر , و لكن اغلب الفقه يرى بان القاعدة 

ذات طابع اختياري في مجال الزواج بحيث يجوز للزوجين اختيار إما شكل الزواج الذي 
 1يقضي به قانون المحل و أما شكل الزواج الذي يقضي به القانون الوطني .

 تطبيق قاعدة لوكيس : _موانع3

 الغش وهي المخالفات، هذه أحد وجود لثبوت لوكيس قاعدة تطبيق موانع تتلخص

 نييع لا فهذا اختيارية قاعدة الزواج مجال في لوكيس قاعدة كانت إذا والقانون،حيثنح

 هناو المختص، القانون أحكام من التهرب للزوجين يمكن فلا الحرية مطلقين الزوج إعطاء
 عاداستب هو المقصد أثر،مادام أي تصرفال ذاخيت أن يمكن ولا لوكيس قاعدة تطبيق يتوقف

 لمصلحة للوصول لوكيس قاعدة تطبيق حيال الغش استعمال ثبوت أن المختص،أي القانون

 بحكم المختص الأجنبي القانون يستبعد وبالتالي النظرية، هذه تطبيق مجال من يقلص معينة
 .الزواج شكل

 وجود حالة في ذلك العام ,ويكون بالنظام الآمر تعلق إذا القاعدة نفاذ تجمد أخرى كحالة وهنا

 والمبادئ لأسس معا الزواج عقد شكل بحكم المختص الأجنبي القانون بين تعارض
 العمل بهذه يمكن لا الحالة هذه النزاع،ففي عليه عرض الذي القاضي دولة لقانون الجوهرية

 2المحل. قانون نفاذ عدم أي استبعادها من ولبد النظرية

المدني  من القانون 19أما عن موقف القانون الجزائري في هذا الشأن فانه بالرجوع للمادة 
ية وجين جنسقبل التعديل ,فان هذه القاعدة تعتبر إلزامية إلا في الحالة التي يكون فيها للز

 المشتركة . مشتركة ففي هذه الحالة يمكنها إبرام زواجهما وفق قانون جنسيتهما

إلا انه بعد التعديل لم يترك مجالا للشك حول الطابع الاختياري للقاعدة زيادة على ذلك فان 
 3من قانون الحالة المدنية. 97-96-75-71هذا ما يستخلص من المواد 

من قانون الحالة المدنية التي  97المشرع الجزائري فقد جسد قاعدة محل الإبرام في المواد 

أن الزواج الذي يعقد في بلد أجنبي بين جزائريين أو بين جزائري و أجنبية جاء فيها : "

                                                             
  مسعودي يوسف , المرجع السابق ص 101_1.103

  قاسمي نبيل,كروان هشام المرجع السابق ص 2.32
  يامنة حواسي,انعقاد الزواج المختلط و آثاره,باحثة دكتورا ,جامعة الدكتور يحيا فارس-المدية-,ص 3.401
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يعتبر صحيحا إذ حسب الأوضاع المألوفة في ذلك البلد شريطة الا يخالف القانون الجزائري 

 الشروط الأساسية التي يتطلبها القانون الوطني لمكان عقد الزواج ".
حق في تحرير عقودهم وفق قانون المحل و بذلك منح المشرع للجزائريين و الأجانب ال

,ومنه تفصح المادة عن تبني المشرع الجزائري لقاعدة لوكيس في مجال الشروط الشكلية, 

وذلك بإخضاعها لقانون المكان الذي تمت فيه او الشكل االذي يتطلبه القانون الجزائري 
 1باعتباره قانون نحل الإبرام.

 
 لهم سبةبالن إلزاميا يصبح المحلي الشكل فإن الجنسية، مختلفي بين الزواج تم إذا حالة في

 لشروطا احترام الزوجين على ،فإنه المحلي لشكل وفقا الجزائر في الأجانب زواج تم ،ومتى

وال قانون الأح 71 المادة عليه نصت ما الجزائري وهذا القانون يستلزمها التي الشكلية
 الشخصية

 محل دائرته نطاق في يقع الذي القاضي أو المدنية الحالة ضابط الزواج بعقد يختص"

 واحد شهر منذ باستمرار أحدهما فيه يقيم الذي المسكن أو أحدهما أو الزواج طالبي إقامة

 ."الزواج تاريخ إلى الأقل على

 جزائريا الزوج فيها يكون التي الحالة عالجت نجدها .ح .ق 97المادة  تحليل من وكذلك

 شاملة جاءت بحيث القانون نفس من 96 المادة  نص عليه هو ما عكس أجنبية والزوجة
 2والزوجة. الزوج فيه بما للطرفين

من القانون المدني الذي يخضع كل العقود ما بين الأحياء من حيث  19و أخيرا نص المادة 

الشكل لقانون البلد الذي تمت فيه, و لكن دون ان يجعل ذلك إلزاميا اذ قد أجاز إخضاعها 
 3للقانون الوطني المشترك للمتعاقدين .أيضا 

 ثانيا_ اختصاص السلك الدبلوماسي و القنصلي بابرام الزواج المختلط :

ذكرنا سابقا بان الشروط الشكلية للزواج تخضع للقانون المحلي )بلد الإبرام( الا ان هذه 

عقد فيها الزواج القاعدة ليست إلزامية اذ قد تستبعد لصالح القانون الشخصي في الحالة التي ي
أمام البعثات الدبلوماسية و القنصلية ,فاختصاص هذه الأخيرة قاعدة عرفية من قواعد 

 4القانون الدولي العام .

ية غالبية الدول حتى تلك التي اعتبرت قاعدة خضوع شكل الزواج للقانون المحلي إلزام

يها . فلمعتمدة صلية في الدول اتسمح لرعاياهم بإبرام زواجهم أمام بعثاتها  الدبلوماسية و القن

من صلاحية رجال السلك  1948افريل  24و لقد جعلت معاهدة فيينا المنعقدة في 
الدولي  الدبلوماسي و القنصلي في التصرف كضابط الحالة المدنية قاعدة حقيقية من القانون

 العام .

                                                             
 حواس الحواس,عيسى ربوح, احكام الزواج المختلط,مذكرة ماستر,جامعة زيان عاشور الجلفة ,2019_2020,ص 1.09

 هشام خالد,القانون الواجب التطبيق على شكل الزواج ,منشأة المعارف الاسكندرية ,2006 ص2.50
 د.اعراب بلقاسم ,المرجع السابق ص 3.240-239

 يامنة حواسي,المرجع السابق ص 4.401



 الفصل الأول :                                                          ابرام عقد الزواج المختلط

44 
 

اج و الاعتراف بصحته و المتعلقة بإبرام الزو 1978كما ان اتفاقية لاهاي المنعقدة في سنة 

قد اعترفت لهم هيا ايضا بصلاحية إبرام زواج رعاياهم في الدول المعتمدين فيها شريطة ان 
 1هذه البلدان لا تمنعهم من ذلك .

 لقنصلي في الخارج ان يقوموا بعقدو غالبية الدول تجيز اليوم لرجال السلك السياسي و ا
 2الزواج في البلد الذي هم معتمدون لديه. زواج رعاياهم و لو كان الشكل الذي يتم فيه

ن المادتي و لقد تم تقنين هذه القاعدة  من العديد من الدول و اعتمدها المشرع الجزائري في
 من قانون الحالة المدنية 3و  2-97و  96

تي تبرم فالقانون الجزائري لم تشذ عن هذه القاعدة , فقد اعترفت هي ايضا بصحة العقود ال
 ان الدبلوماسيين و القناصل طبقا للقانون الجزائري.أمام الأعو

حيث نصت  1970كما نص على هذا الاختصاص قانون الحالة المدنية الجزائري لسنة 

على انه : " ان كل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين صادر في بلد أجنبي  96المادة 
 3بقا للقانون الجزائري ".يعتبر صحيحا اذا حرره الأعوان الدبلوماسيين او القناصل ط

من هذه المادة يتضح انه يعتبر زواج الجزائريين المبرم طبقا للقانون الجزائري أمام 

الأعوان الدبلوماسيين او القناصل في الدول المعتمدين فيها صحيحا و لم تعلق هذه المادة اي 
العقد ان  شرط اختصاص رجال الأعوان الدبلوماسيين او القناصل , ولا يشترط في صحة

تعترف لهم بهذه الصلاحية الدول المعتمدين فيها مثل ما يشترط ذلك في القانون المدني 
 4العنصري .

ي مثل ذلك من قانون الحالة المدنية في فقرتها الثانية على انه : " يجر 97كما قضت المادة 

اسيين لدبلومبالنسبة لزواج عقد في بلد أجنبي بين جزائري و أجنبية و تم أمام الأعوان ا
 المشرفين على دائرة قنصلية او قناصل الجزائر طبقا للقوانين الجزائرية".

من استقراء أحكام النصوص السابقة يتبين لنا بان زواج الجزائريين المبرم أمام الهيئات 
الدبلوماسية و القنصلية يبقى خاضعا دائما للقانون الجزائري و هذا بالنسبة للشروط الشكلية 

الشروط الموضوعية على حد السواء , ولا يشترط لصحة عقد الزواج الذي يقوم بتحريره و 

أعوان السلك الدبلوماسي و القنصلي طبقا للقانون الجزائري ان تعترف لهم بهذه الصلاحية 
الدول المعتمدين فيها , ومع ذلك تبقى دائما سلطات الممثل الدبلوماسي او القنصلي في إبرام 

 5تمارس في حدود الاتفاقيات و الأعراف الدولية .عقد الزواج 

يستخلص مما سبق ,ان الشروط الشكلية يحكمها اما قانون المحل ,او الجنسية المشتركة 

و يمكن ان يسري عليها قانون الموطن ’ للَطراف في حالة إبرام زواجهم لدى قنصلياتهم 

                                                             
  اعراب بلقاسم,المرجع السابق ص1.244

  علي علي سليمان ,المرجع السابق ,ص2.72

 شبورو نورية ,الزواج المختلط و تاثيره في حالة الزوجين رسالة لنيل شهادة دكتورا ,جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان ص 773
  بلخيري مريم,مختاري مباركة ’ الزواج المختلط و آثاره ’مذكرة ماستر ,جامعة زياش عاشور الجلفة 2016_2017ص 4.10

  مسعودي يةسف , المرجع السابق ,ص 5.122
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يحكمهما القانون الذي يسري المشترك للزوجين , اذا اتحدا في الموطن و يمكن ايضا ان 
 على أحكامهما الموضوعية.
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 الفصل الثاني: آثار الزواج المختلط 

 
فية كافة الشروط الموضوعية و عامة العقود حين تنشئ صحيحة مستوكقاعدة  

ابطة ه هذه الرقانونية , و الأمر نفسه بالنسبة لعقد الزواج باعتبارالشكلية ينتج و ترتب آثار 

ن رابطة الزوجية عند عامة المجموعة الدولية باختلاف أنظمتها رابطة اجتماعية قبل أن تكو

تبادل قانونية ,فان بعضا من الآثار التي تترتب عنها تسند إلى أساس خلقي كالإخلاص الم
 ثار الأخرى لعقد الزواج بصفة عامة تختلف باختلافبين الزوجين و الطاعة ,أما الآ

 الأنظمة القانونية السائدة.

و المقصود بآثار عقد الزواج ,هيا النتائج القانونية التي تترتب على العقد بمجرد 
انعقاده صحيحا ,والأصل في هذه الآثار إن تكون بحكم الشارع ,بما رتبه القانون و الشرع 

 1لزمة للطرفين. على العقد من آثاره الم

ي فو تنقسم آثار الزواج إلى آثار شخصية وآثار مالية , ويقصد بالآثار الشخصية 

مة قة و إقانظر القانون الجزائري مختلف الحقوق و الواجبات المتبادلة بين الزوجين مثل النف

ا الزوجة في بيت زوجها ,وواجب التعاون و الإخلاص بين الزوجين ,وطاعة الزوج لزوجه
 من قانون الأسرة الجزائري . 36عاية الأولاد وقد نصت على هذه الحقوق المادة و ر

أما الآثار المالية هيا التي تتعلق بالذمة المالية للزوجين و الأموال التي يملكها كلا 
الزوجين قبل الزواج و بعده و نظامها القانوني من حيث ملكيتها و كيفية إدارتها و الانتفاع و 

 2.التصرف فيها 

و هذه النظرة التشريعية المختلفة لآثار عقد الزواج و الناتجة عن اختلاف الأنظمة 

السياسية و الاجتماعية تحتم علينا التساؤل في هذا الموضوع عن القانون الذي يحكم هذه 
الآثار على الصعيد القانون الدولي الخاص ,خاصة منها تلك الآثار الناجمة عن رابطة 

ى طرفين مختلفي الجنسية )الزواج المختلط(و التي طرحت نقاشا كبيرا قانونية مشتملة عل

في المجال القضائي و الفقهي ,كما طرحت مشكلا معقدا خاصا بمدى التوفيق بين قانونين 
مختلفين خاصة و إن آثار الزواج تكون أصلا مرتبطة بالعلاقات الزوجية إذا يفضل إن 

العائلة إن تكون هذه الآثار محكومة بقانونين  تخضع لقانون واحد كما انه ليس من مصلحة
 3مختلفين.

لى آثار و هذا ما انتهى إليه رجال الفقه إلى ضرورة تحديد القانون الواجب التطبيق ع

يق جب التطبالزواج المختلط , لذا وضعت التشريعات الدولية قاعدة إسناد لتحديد القانون الوا
 ختلط.لاف القوانين حول تنظيم آثار الزواج الملتفادي التنازع القانوني الناجم عن اخت

 

                                                             
  بلحاج العربي ,المرجع السابق,ص 1.513

   مسعودي يوسف,المرجع السابق,ص 128_1292

  بشرى زلاسي,المرجع السابق,ص 115_1163
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 المبحث الأول :

 الواجب التطبيق عليهالآثار الشخصية و القانون 

 وجب على الزوجين احترامها التي الآثار تلك للزواج، الشخصية بالآثار يقصد  
 دلة،متبا شخصية وواجبات حقوق من العلاقات بهذه يرتبط وما الشخصية علاقتهما ،وتتناول

 الحقوق من مجموعة القانونية النظم مختلف في ترتب الزوجية الرابطة أن جدال ولا

 الزواج تحالا من حالة أمام نكون عندما أننا إلا الزوجة، أو للزوج بالنسبة سواء والواجبات
رق في لذا سنتط.الآثار هذه لحكم قوانين عدة تنازع مشكلة ستعترضنا أنه شك فلا المختلط،

 .مبحثنا هذا الى مضمون الآثار الشخصية و القانون الواجب التطبيق عليه

 المطلب الأول :

 مضمون الآثار الشخصية للزواج المختلط

الشروط الشخصية للزواج هي تلك الآثار التي تتصل بشخص الزوجين , و     

تتضمن علاقتها الشخصية و ما يرتبط بهذه العلاقة بحقوق وواجبات شخصية متبادلة ,كما 

يرتب عقد الزواج آثار شخصية بالنسبة للعائلة : مثل البنوة الشرعية و علاقة الأولاد 
ضمن آثار الزواج أيضا مسألة مدى تأثير الزواج على  بالوالدين,السلطة الأبوية ويدخل

, لذا سنتطرق في هذا المطلب إلى هذه الآثار 1جنسية الزوجين و لقب الزوجة و أهليتها 
 الشخصية .

 الفرع الأول :  حقوق و واجبات الزوجين 

حقوق  ( يميز بين واجبات الزوج ,وبين11-84كان قانون الأسرة القديم )القانون     
 قديما( . 37,38,39اجبات الزوجة )المواد وو

 39_38بإلغاء المادتين  02_05فتم إلغاء هذا التقسيم بمقتضى تعديلات الأمر رقم 

ة للزوجين من ق.أ ,بتحديد الواجبات المشترك 36من ق .أ كما تم الاستدراك في تعديل المادة 
. 

لا ,ق وواجبات لازمة فالآثار القانونية و الشرعية لعقد الزواج الصحيح ,وهي حقو

من ق.أ  36يجوز للزوجين و لا لأحدهما التنازل عن شيء منها , وقد نصت المادة 
لى إالجزائري التي جمعت الحقوق و الواجبات المتبادلة بين الزوجين ,وهي تهدف أساسا 

 المحافظة على الروابط الزوجية و التعاون على مصلحة الأسرة , وكذا المحافظة على
 .راحتها  وقرابة ,بما يؤدي إلى تحقيق المعاشرة الزوجية الطيبة ,واستقرار الأسرة روابط ال

 من قانون الأسرة الجزائري و تشمل ما يلي يجب على الزوجين:  36فنصت المادة 

 _المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة:أولا

                                                             
  د.مسعودي يوسف,المرجع السابق ص 1.129
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 الزوجية و معنى هذا انه يجب القيام بكل ما من شأنه ان يؤدي الى تدعيم العلاقات    

مكنة و استمرارها في حب و سعادة و احترام للقداسة الزوجية ,واستعمال كل الوسائل الم
 المادية منها و المعنوية للوصول الى هذه الغاية النبيلة .

 و المودة و الرحمة : ثانيا_ المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام

ن معاشرة صاحبه بالمعروف الذي لا ينكره سحي نأيجب على كل من الزوجين     

الشرع و العرف ,قولا و فعلا وخلقا .ويكون بالتعاون على جلب الخير و رفع الشر 
ن ,والتسامح و الإخلاص في أداء الواجبات ,والمحافظة على الروابط الزوجية ,بروح م

 .ة و الراحة و السعادة , وبالإحسان و اللطف الذي تطيب به النفوس المحبة و المود

 و من حسن المعاشرة بين الزوجين ,قيام العلاقة بينهما على أساس من الاحترام

 عليه من المتبادل ,فانه لن تكون المودة الحقيقية الى بالطاعة ,وقيام كل منهما بأداء ما
-05لأمر ق.أ المعدلة با 4رة و تربية الأبناء )م واجبات و مساهمات ايجابية في بناء الأس

02.) 

ات و قد حثت السنة النبوية الرجال على أن يستوصوا بالنساء خيرا,كما حثت الزوج
 على حسن معاشرة الأزواج.

و نلاحظ في هذا الصدد بأن الزوج هو المكلف قانونا و شرعا باختيار مسكن 

ية ,وفي المكان الذي يراه مناسبا لعمله و اكتساب الزوجية و تهيئته ,تبعا لإمكانياته الماد

من ق.أ(,وعلى الزوجة أن تتبع زوجها إلى منزل الزوجية الذي اختاره  78و 72معيشته )م 
 1,ما لم يكن في ذلك ضرر جدي يصيبها عن جراء ذلك .

 ثالثا_التعاون على مصلحة الأسرة و رعاية الأولاد و حسن تربيتهم:

يجب على كل واحد من الزوجين أن يساعد زوجه و يتعاون معه في كل ما يهم     

مصلحة الأسرة و أفرادها ,وهذا بهدف تحقيق سعادة الأسرة و كرامتها و عزتها .و كذلك 
السهر على رعاية الأولاد و حسن تربيتهم عن طريق غرس الأخلاق الحميدة فيهم , 

 2وك.والظهور أمامهم على أحسن صورة و سل

فالرجل راع على أهله وهو مسؤول عن رعيته في بيت زوجها ,وهيا مسؤولة عن 

بيت و رعيتها  فان قانون الأسرة الجزائري يحمل الزوج مع الزوج مسؤولية تسيير شؤون ال

من ق.أ( ,مما يستوجب على الزوجة انها ملزمة  87_76_72_61_36_4الأطفال )المواد 
و زوجها ,ا ,لتنظيم شؤونه و رعاية الأبناء,و ان لا تغادره إلا بأذنبالإقامة في بيت زوجها 

 بعذر شرعي للخروج .

و كذلك بالنسبة للزوج لا يمكنه مغادرة بيت الزوجية دون عذر شرعي مقبول ,او 

كان الزوج متزوجا بأكثر من زوجة ,فعليه ان يسوي بين  وإذايمتنع عن مساكنة زوجته,
 ق.أ المعدلتين(. 6-53_8شرة )م زوجاته في المسكن و المعا

                                                             
  بلحاج العربي,احكام الزوجية و آثاره في ق.أ.ج ,دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع ,الجزائر 2013 ,ص1.518  

  بلحاج العربي,المرجع السابق, ص 518_2.525
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 رابعا_ التشاور في تسيير شؤون الأسرة و تباعد الولادات :

الأمر بمن ق.أ المعدلة  4-36من الحقوق المتبادلة بين الزوجين ,وفق نص المادة     

تنظيم  التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة و الأطفال و 02-05رقم 

لزوجين تبعا للَساس الذي قام عليه قانون الأسرة الجزائري ,فالتشاور بين ا النسل و هذا
"و  :هوبر و تقوى ,وهو نوع من التكافل الأسري ,حفاظا على مصلحة الأسرة لقوله تعالى 

" و شاورهم  :تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان ". ولقوله تعالى 
 فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ". في الأمر اذا عزمت

لى عو من المعلوم ان قيادة الأسرة للرجل ,مصداقا لقوله تعالى " الرجال قوامون 
 النساء ".

 ولية عندو لكن القيادة الأسرية لا تعني الظلم و السيطرة و التجبر ,ولكن تعني المسؤ
 ة.ضا الحوار البناء مع الزوجإصدار القرار بعد التشاور و التفاهم و الإقناع , واي

 

 خامسا_ حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر و أقاربه و احترامهم وزيارتهم :

بوي من الحقوق و الواجبات المتبادلة بين الزوجين ايضا ,احترام كل منهما لأ    

 لإسلاما( .فان 2005ق.أ المعدلة عام  5-36الآخر و أهله الأقربين و زيارتهم بالمعروف )م

ين انا فقيريأمر بحسن معاملة الوالدين ,و طاعتهم و الإحسان إليهما و الإنفاق عليهما اذا ك
 ,لقوله تعالى : "و قضى ربك ألا تعبدوا الا إياه و بالوالدين إحساناً ".

ان الزوجة كما تحب والديها و تكرمهما , فان الزوج كذلك ينبغي عليه شرعا و قانونا 
م على الوجه الحسن ,وبنفس الحفاوة التي يستقبل بها والديه و اقر ان يرحب بهم , ويستقبله

 1بائه.

 سادسا_ المحافظة على روابط القرابة و التعامل مع الوالدين و الاقربين بالحسنى:

يجب على كل واحد من الزوجين ان يحافظ على روابط القرابة و التعامل مع     
ومن هنا الوالدين والأقربين بالحسنى و المعروف ,على أساس المودة و الاحترام المتبادل ,

ظة تجب طاعة الزوجة لوالدي الزوج و العكس صحيح ,وزيارة الوالدين و الأقارب و محاف
 على الروابط العائلية.

 بعا زيارة كل منهما لأبويه و أقاربه و استضافتهم بالمعروف :سا

من ق.أ المعدلة ,زيارة  7_36من الحقوق المتبادلة بين الزوجين وفقا للمادة      

الأهل و  استضافتهم بالمعروف, بالذهاب إليهم في مساكنهم ,او استقبالهم في البيت الزوجي 

زوجة لأهلها حق لها ,طالما انها لا تتعسف في في حدود المنطق و المعقول ,فان زيارة ال

                                                             
  بلحاج العربي ,المرجع السابق,ص526_5271
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استعماله,ولا يستطيع الزوج منعها من ذلك الا لخوف عدم الأمن عليها ,وقد قال الفقهاء ان 
 لها حق زيادة والديها بالمعروف مرة كل أسبوع اذا كانوا يقطنون في نفس المدينة.

 الفرع الثاني:    النسب الشرعي 

 الآثار من ويعتبر لإنجاب، هيا واحدة حقيقة على تقوم النسب وقواعد أحكام إن    

 الشخصية

 ظهور الزواج على يترتب بالوالدين،بحيث الأولاد وعلاقة البنوة شرعية للزواج
 من ومالهم نسبهم معرفة يستلزم مما الأسرة، في الأولاد نشوء من تتولد قانونية علائق

 وإدارة وتهذيبهم الأولاد تربية حق و النفقة و الرضاعة و الحضانة كحق حقوق،
 1إلخ...شؤونهم

المؤرخ  02-05من قانون الأسرة الجزائري المعدل و المتمم بالأمر  40تنص المادة 

على انه :" يثبت النسب بالزواج الصحيح او بالإقرار او بالبينة او  2005فبراير  27في 
 23...." 34-33-32بنكاح الشبهة او بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

او ا يسمى بالنسب الشرعي الناتج عن علاقة شرعية ,و ينقسم النسب الى قسمين : م
 نسب غير شرعي ينتج عن علاقة الزنا .

نهما و يقصد البنوة الشعرية او النسب الشرعي ,انتساب الولد الى اب و ام تقوم بي
 علاقة شرعية عن طريق الزواج .

 أولا : إثبات النسب بالزواج الصحيح: 

حال  ح ,يتم إسناده لابيه ,ولكن بشرط ان يكونفكل طفل ياتي نتيجة لزواج صحي     

ش و قيام الزوجية دون حاجة الى الاعتراف به لقول صلى الله عليه و سلم "الولد للفرا
 العاهر للحجر ".

من  4في نص المادة  02-05حيث عرف المشرع عقد الزواج بموجب الامر رقم 
جل و امرأة على وجه قانون الأسر الجزائري " الزواج هو عقد رضائي يتم بين ر

 شرعي..."  

على اعتبار انه حتى يكون الزواج الشرعي لابد من توافر ركن الرضا الذي يعد 

من  9القاعدة الأساسية ,بالإضافة الى شروط اخرى نص عليها المشرع في نص المادة 

واج زقانون الأسرة الجزائري ,وهنا تم تنظيم القواعد الخاصة بإثبات النسب الناتج عن 
 صحيح حيث قيده بشروط و هي كالتالي:

 الشرط الأول : إمكانية التلاقي بين الزوجين 

                                                             
  شريف امينة ,المرجع السابق ,ص 461

  بخاري امينة ,شويطر فريحة ,اثبات النسب ونفيه وفقا لاحكام قانون الاسرة الجزائري .مذكرة ماستر,جامعة زيان عاشور ص 82
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ت نسب المشرع الجزائري اخذ برأي جمهور الفقهاء بان العقد وحده لا يكفي لإثبا    

جين الطفل ,لذلك لا بد من وجود دخول و حدوث ذلك اللقاء او الاتصال الجنسي بين الزو
 فل لأبيه .,حتى يمكن إثبات نسب الط

من قانون الأسرة  41و هو ما نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة 
الجزائري " ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا و أمكن الاتصال و لم ينفيه بالطرق 

 1المشروعة ".

 الشرط الثاني : ان تتحقق مدة الحمل المفروضة 

 هنا نفرق بين حالتين :

 6ة حتى يتم إلحاق الطفل بابيه لابد ان يأتي الطفل خلال مد_أدنى مدة للحمل : 1
الزوجة  اشهر فما فوق من تاريخ عقد الزواج ,بالإضافة الى إمكانية اللقاء ,اما اذا جاءت

صمة عاشهر من تاريخ عقد نكاحها فهنا لا يسند لابيه لانها لم تكن في  6بطفل لأقل من 

لسر قبل اا الزوج بانه كانت تربطه علاقة معها في زوجها خلال هذه المدة ,الا اذا ادعى هذ
 ابرام عقد الزواج هنا ينسب الى ابيه .

من ق .أ.ج "اقل  42_ أقصى مدة للحمل : نص المشرع الجزائري في نص المادة 2
 2مدة للحمل ستة اشهر ولا لاكثر من عشر اشهر "

 

 ثانيا : إثبات النسب بالزواج الغير الصحيح:

اء جع الجزائري عقد الزواج الغير صحيح الى باطل وفاسد و هو ما يقسم المشر     

كام في الفصل الثالث من الباب الاول من الكتاب الاول بموجب تعديل قانون الأسرة لأح

 ,. 02-05بالامر  33و  32المادتين 
ذا ا: "يبطل الزواج 32فالزواج الباطل نص عليه المشرع الجزائري صراحة في نص المادة 

 على مانع او شرط يتنافى  اشتمل

و مقتضيات العقد ", وما يلاحظ ان المشرع الجزائري قد رتب على عقد الزواج 

من قانون الاسرة رعاية  40و  34الباطل ثبوت النسب ,و هو ما نصت عليه المادتين 
 3.  الأطفاللحقوق 

: " اذا تم  02-33الزواج الفاسد فقد نص المشرع الجزائري في نص المادة  أما

الزواج بدون شاهدين او صداق او ولي في حالة وجوبه ,يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه 
,ويثبت بعد الدخول بصداق المثل ",ما يتضح من المادة ان المشرع الجزائري رتب الفساد 

شروط الصحة ,و الزواج الفاسد في إثبات النسب  على عقد الزواج اذا فقد شرطا من

                                                             
  فضة براهمي ,القانون الواجب التطبيق على النسب في التشريع الجزائري ,جامعة العربي بن مهيدي –ام البواقي- ص  201

  المرجع السابق,ص212

  بوخاري امينة ,شويطر فريحة ,المرجع السابق ,ص 113-10
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كالزواج الصحيح لان النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد و محافظة عليه ,فالمشرع 

الجزائري اعتبر ان اكتشاف سبب الفساد بعد الدخول و زفاف الزوجة على منزل الزوجية 
المصاهرة ووجوب العدة يقتضي الاستمرار في العقد رغم فساده ويثبت به النسب مع حرمة 

إعمالا لقاعدة إحياء الولد لهذا قال الفقهاء بأنه لا فرق بين الزواج الفاسد و الزواج الصحيح 

من حيث ثبوت النسب فكلاهما فيه الحاق الولد بابيه متى تم وضعه بعد ستة أشهر فأكثر من 
 1تاريخ العقد مع إمكانية الاتصال بين الزوجين.

 

 ساب الجنسية الفرع الثالث : اكت

تقر مختلف التشريعات في العالم بتفاوت على ان اكتساب الجنسية عن طريق     

فرد و الزواج المختلط يترتب عليه مركز قانوني تتعلق به آثار قانونية و سياسية تخص ال
 تتأثر به أسرته .

 مباشرة بصفة الزوجة،سواء جنسية في أثر للزواج المختلط يكون أن المتصور فمن
 على الزوج جنسية بفرض إما ،وذلك العائلة في الجنسية وحدة بمبدأ ،عملا مباشرة غير أو

 المفروضة الجنسية رد فرصة منحها بإرادتها،أو الاعتداد دون القانون بقوة الزوجة جنسية

 أو رغبتها إبداء على متوقفة الزوج جنسية جعل أو السابقة، بجنسيتها احتفاظها لقاء عليها
 في غريبا يبدو و زوجها، بجنسية الالتحاق من لتمكينها لها التجنس شروط تخفيفبواسطة 

 العائلة، رب هو لأنه الزوج، جنسية في مباشر أثر للزواج يكون أن الجنسية وحدة مبدأ ظل

 من القوانين من هناك إن بل وحده، الزواج بفعل زوجته جنسية فرض عليه يترتب مما
 الذي الجنسية استقلالية مبدأ فيظل ينتفي الغرابة وجه أن بيد الحكم، هذا على نصت صراحة

 المختلط للزواج تجعل التي الدول في ذلك ويتجسد للزوجين، القانوني المركز فيه يتساوى

 الفرنسي الجنسية كقانون المساواة، قدم على معا الزوجين جنسية علىغير مباشرة  أثار
 2للزواج. النهائي الهدف هو لعائلةا في الجنسية وحدة تحقيق مادام الحالي،

فالمشرع الجزائري بموجب التعديلات الواردة على قانون الجنسية الجزائري 

مكرر ,وقد نصت هذه المادة على اكتساب  9,استحدث نص المادة  2005الصادر سنة 
وط الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري او جزائرية ,بموجب مرسوم متى توافرت الشر

 ية :التال

طلب  سنوات على الاقل ,عند تقديم 3_ ان يكون الزواج قانونيا و قائما فعليا منذ 
 التجنس 

 _ الإقامة المعتادة و المنتظمة بالجزائر مدة عامين على الاقل .

 _ التمتع بحسن السيرة و السلوك .

 _ إثبات الوسائل الكافية للمعيشة .

                                                             
  بوخاري امينة ,شويطر فريحة ,المرجع السابق,ص 131

  سلامة فاطمة الزهراء,المرجع السابق,ص 2.54 
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 1الصادرة في الخارج ."يمكن الا تأخذ بعين الاعتبار العقوبة 

 أولا_ اثر الزواج المختلط على جنسية الزوج : 

نسية باستقراء قوانين الجنسية لمعظم الدول العربية نجد فيها ان لا تأثير لج    
سرة و الزوجة على جنسية زوجها ,و هذا امر طبيعي لكونها تنظر الى الزوج انه هو رب الا

 اد الزوجله حق القوامة على زوجته ,و بالتالي انه لا يمكن ان يتبع جنسية زوجته ,واذا أر

ا دي اذا مدولة التي تحملها زوجته فما عليه الا ان يسلك طريق التجنس العااكتساب جنسية ال
رأى ان شروطه متوفرة فيه وقد نص على هذا الموقف الصارم بصراحة تشريع الجنسية 

ميع جمنه : " ...في  3فقد جاء في المادة  1977للإمارات العربية المتحدة المعدل عام 
 ".الأحوال لا يبع الزوج جنسية زوجته

خارج الدول العربية توجد بعض التشريعات التي لا تفرق بين المرأة و الرجل و تفتح 
منها للَجنبي باب الدخول في جنسيتها ,اما بشروط مخففة عن شروط التجنس العادي ,واما 

 2بالإعلان عن الرغبة في خلال مدة معينة من تاريخ الزواج.

 نبي :ثانيا_جنسية المرأة الجزائرية المتزوجة بأج

ثر على طبقا لأحكام قانون الجنسية الجزائرية فان زواج الجزائرية بأجنبي لا يؤ    
لبت طجنسيتها بل تبقى محتفظة بجنسيتها الأصلية حتى ولو اكتسبت جنسية زوجها الا اذا 

ة من قانون الجنسي 3-18التخلي عن جنسيتها الأصلية ,وفي هذا الصدد جاء نص المادة 
 تنص على ما يلي : يفقد الجنسية الجزائرية :الجزائري والتي 

ها لالمرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي و تكتسب جزاء زواجها جنسية زوجها و أذن 

زائرية بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية .." و يبدأ اثر فقدان الجنسية الج
لجنسية مر في التنازل عن افي هذه الحالة ابتداء من نشر المرسوم الذي يأذن للمعني بالأ

 من قانون الجنسية (. 21الجزائرية في هذه الحالة الا الأولاد القصر) المادة 

 ثالثا_ جنسية المرأة الأجنبية المتزوجة بجزائري : 

وفقا لاحكام قانون الجنسية الجزائري فان الأجنبية التي تتزوج بجزائري لا تفقد     
ة بها ما لم ترغب بالتخلي عنها ,وبإمكانها الحصول على جنسيتها الأصلية ,بل تبقى محتفظ

 09الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري متى توافرت الشروط المذكورة في نص المادة 
 3.مكرر

 

 

 رابعا_جنسية الأولاد المزدادين من زواج مختلط في قانون الجنسية الجزائري : 

                                                             
  سلامة فاطة الزهراء ,المرجع السابق ,ص 1.55

 .اعراب بلقاسم القانون الدولي الخاص الجزائري,الجزء الثاني ,الطبعة الخامسة 2008,دار هومة ,ص 2.140-139
  مسعودي يوسف ,المرجع السابق ص 3.135-134
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ت تجنس ولاد على حالتهم من حيث أهلية وقيوقف اثر التجنس بالنسبة الى جنسية الأ       

ب اي تجنس الأأبيهم,ذلك ان الولد القاصر يتبع جنسية أبيه الى انك تتمل أهليته , ولهذا ليس ل
ابيه  تأثير في جنسية ولده الذي اكتملت أهليته ,ويضل محتفظا بجنسيته ولا يكتسب جنسية

ء قل في ضوديدة عليه ان يتقدم بطلب مستالجديدة تبعا له ,واذا أراد اكتساب جنسية أبيه الج

دة هيا الشروط اللازمة لتجنس و التي ينبغي ان تتوافر فيه ,كما توافرت في ابيه ,فالقاع
 استقلال الولد كامل الأهلية بجنسيته عن جنسية ابيه.

العامة  اما الأولاد القصر الذين لا يملكون القدرة عن التعبير عن إرادتهم فالقاعدة

تساب ي أنهم يتبعون أبيهم,و يلحقون بجنسيته تأسيسا على أن إرادة الأب في اكبشأنهم ه

 ة مفترضةالجنسية الجديدة تحل محل إرادة أولاده القصر في كسبها و هيا بطبيعة الحال إراد
فتراض لاستحالة الاعتداد بإرادتهم الحقيقة ,كما أن مصلحة الأولاد القصر تقتضي هذا الا

 ف الأب على تربيتهم و إعالتهم .لضرورة استمراراشرا

ففي قوانين اغلب الدول يؤثر تبدل جنسية الأب في جنسية أولاده الصغار الدين لم 

يبلغوا سن الرشد ,اكتسابا و فقدان و استردادا و هو ما يتفق مع ما تقتضيه اتفاقية لاهاي لسنة 
1930.1 

أم  المولود من أب جزائري وكم قانون الجنسية الجزائري الولد  06اعتبرت المادة 

لجنسية اجزائرية  جزائريا ,وعليه فان الابن المولود من أب جزائري و أم أجنبية تثبت له 
رية أم جزائ الجزائرية الأصلية المبنية على أساس الدم ,وبالمثل لذلك ,فان الابن المولود من

 .هة إلام جى أساس الدم من و أب أجنبي تثبت له أيضا الجنسية الجزائرية الأصلية المبنية عل

 د التمتعخلاصة القول إن اكتساب الجنسية أو فقدانها يرجع إلى قوانين الدول التي يرا

و ي تمنح أبجنسيتها فتختلف كل دولة حسب القانون المنظم للجنسية و أن هذه الأخيرة هيا الت

ا لمنصوص عليهتزيل جنسيتها وذلك  تبعا للإجراءات و الشروط المتعلقة بطلب التجنس ا
 لزواج لافي قانونها لاعتبار الجنسية مسألة مرتبطة بسيادة الدولة وان اكتساب الجنسية با
 . يثير مشكلا في مجال تنازع القوانين فكل دولة تنظم اكتساب جنسيتها حسب قوانينها

 الفرع الرابع : اثر الزواج على لقب المرأة و أهليتها 

 لقب المرأة:أولا: اثر الزواج المختلط على 

لقد أعطى الإسلام للزوجة الحق في الاحتفاظ باسمها قبل الزواج ,لان الاسم من أهم 

و ابرز ما يميز الزوجة عن غيرها ,فهو يشكل خاصية من خصائص شخصيتها ,لذلك يجب 
عليها أن تحتفظ باسمها العائلي و تمارس حياتها بهذا الاسم و توقع به على الأوراق و 

ان يجبرها على تغيير -ولو كان زوجها–اتها المدنية و التجارية و ليس لأحد الوثائق في حي
 2اسمها ,أو استخدام اسم زوجها بدلا عن اسمها العائلي .

                                                             
  عفاف صاحبي ,النظام القانوني للجنسية المكتسبة ,مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر ,جامعة العربي بن مهيدي –ام البواقي- 20151

.36-35,ص  2016  
  شريف امينة ,المرجع السابق ,ص2.50
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توجب بعض التشريعات على المرأة المتزوجة حمل اسم زوجها, و البعض الآخر 

حرية اختيار اسم يجعلها محتفظة باسمها )الدول الإسلامية (, و توجد دول تترك للزوجين 
 1عائلي مشترك يتكون من اسمهما معا.

فنا و تظهر أهمية هذا الاختلاف في تأثيره على القانون الواجب التطبيق ,فإذا كي
قانون مسألة أيم المرأة المتزوجة ضمن الفئة المسندة "حالة الشخص" فان هذا يعني أن ال

 ندة آثارنا المسألة ضمن الفئة المسالواجب التطبيق هو القانون الشخصي للزوجة . وإذا كيف
 واج .الزواج , فان هذا يعني إخضاع مسألة اسم الزوجة إلى القانون الذي يحكم آثار الز

وقد ذهب القضاء في سويسرا إلى اعتبار إن اسم الزوجة يتحدد وفقا لما يقتضي به 
لحقيقة أن لاسم قانون جنسيتها , بينما ربطه القضاء الألماني بقانون جنسية زوجها , و ا

المرأة المتزوجة دور في إظهار صفة المرأة المتزوجة ولهذا يكون من حقها استعمال اسم 
 2زوجها الا انه يبقى من حقها الاحتفاظ باسمها العائلي . 

 ثانيا: اثر الزواج المخلط على أهلية المرأة : 

ائري كاملة الأهلية تعتبر المرأة في ظل إحكام الشريعة الإسلامية و القانون الجز    

سواء قبل او بعد الزواج ,فالزواج لا يقيد أهليتها وليس له اي اثر فيها ,وكمال أهليتها تدخل 
 3في نطاق النظام العام و غير قابلة لاي تسوية . 

لزواج االا انه قد تفقد المرأة المتزوجة في بعض التشريعات الأوربية أهليتها بسبب 
 ئلة.تصرفات او التقاضي الا بأذن من زوجها او من مجلس العا,بحيث لا تستطيع إبرام ال

ن و لتحديد القانون الواجب التطبيق على المرأة المتزوجة يميز بعض الفقهاء بي
 فرضين: 

ى : اذا كان تقرير نقص أهلية المرأة المتزوجة هدفه المحافظة عل _الفرض الأول
 واج .ضع للقانون الذي يحكم آثار الزسلطة الزوج داخل الأسرة باعتباره رئيسها فانه يخ

د ض: اذا كان هدف تقرير نقص أهلية المرأة المتزوجة هو حمايتها  _الفرض الثاني
 ضعفها بالنظر الى جنسها ,فان قانونها الشخصي هو الذي يكون حينئذ مختصا.

و في رأينا انه من الصعب قبول في الجزائر إخضاع أهلية المرأة المتزوجة للقانون 

ذي يحكم آثار الزواج في حالة كون الزوجين مختلفي الجنسية ,ذلك ان المرأة قد تكون ال
كاملة الأهلية وفقا لقانونها فتصبح بالزواج ناقصة الأهلية وفقا لقانون الزوج الذي هو القانون 

الذي تخضع له آثار الزواج في القانون الجزائري , فالأفضل في تقديرنا إخضاع في الجزائر 
 4المتزوجة لقانونها الشخصي فلا يترتب على الزواج اي اثر عليها .  أهلية

                                                             
  اعراب بلقاسم ,المرجع السابق ص1.252

  مسعودي يوسف ,المرجع السابق , ص 2.141
  سلامة فاطمة الزهراء , المرجع السابق ,ص 3.50

  د.اعراب بلقاسم , المرجع السابق , ص 4.255-254
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ء سواء وخلاصة مطلبنا هذا ان الزواج المختلط له تأثير على حالة الزوجين و الأبنا 

ت آثار مشتركة فيما بينهم أم آثار تمس كل على حدا, فتطرقنا الى الحقوق و الواجبا
ار احترامها و النسب الشرعي للَولاد و الآثالمشتركة بين الزوجين التي وجب عليهما 

ى اثر المتعلقة بالجنسية سواء على الزوج او الزوجة او الابناء و في الأخير تطرقنا ال

لتطبيق االزواج على لقب المرأة و أهليتها, و سنتناول في المطلب الثاني القانون الواجب 
 على الآثار الشخصية .

 

 المطلب الثاني :   

 الواجب التطبيق على الآثار الشخصية للزواج المختلطالقانون 

لى لقد اختلفت تشريعات الدول بخصوص مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق ع    
 عض الآخرآثار الزواج فمنها من أسندها إلى قانون الإقامة و هو عادة قانون القاضي ,و الب

ثار أسندت آ ة و بعض الدول الأوربية فقدأناطها بقانون الجنسية المشتركة . أما الدول العربي

قا مدني ساب213الزواج الى قانون جنسية الزوج ,و قد كان المشرع الفرنسي في المادة 
يلية جو 7يخضع آثار الزواج الى قانون جنسية الزوج ,الا انه عدل عن ذلك بموجب تعديل 

 لأجنبيان او كانو عمد الى تطبيق قانون الموطن اذا اختلفت جنسية الزوجان ا 1970
 احدهما فرنسيا و متوطنان في فرنسا .

من القانون المدني الجزائري على انه : " يسري قانون الدولة  2-12نصت المادة 

التي ينتمي اليها الزوج ,وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصية و المالية التي يرتبها عقد 
فيه بقانون جنسية الزوج هو وقت انعقاد  الزواج ". فقد اعتبر المشرع ان الوقت الذي يعتد

الزواج و ليس وقت رفع الدعوى دفعا لمشكلة التنازع المتحرك الذي ينشأ بتغيير الزوج 

جنسيته بعد الزواج ورغبة منه في الحفاظ على استقرار الحياة الزوجية باستمرار خضوع 
 1آثارها لنفس القانون الذي يخضع له الزواج عند الانعقاد.

نه : على ا 13نه  اذا كان هذا هو الأصل فاستثناء من هذا الأصل نصت المادة غير ا
ا اذ 12,  11"يسري القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 

 كان احد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج ".

و المالية و على ذلك فطبقا للقانون الجزائري ,الأصل أن آثار الزواج الشخصية 

تخضع لقانون جنسية الزوج وقت إبرام عقد الزواج ,باعتبار أن الزوج هو رب الأسرة ,غير 

انه إذا كان احد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج ,فاستثناء من الأصل تخضع كل آثار 
الزواج للقانون الجزائري وحده ,ومعنى ذلك إن تخضع كل آثار الزواج للقانون الجزائري 

كانت الزوجة جزائرية وقت إبرام الزواج و كان زوجها أجنبيا ,إما إذا كان الزوج وحده  إذا
 2جزائريا فان القانون الجزائري هو الذي يسري طبقا للَصل .
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و يختلف القانون الواجب التطبيق على الآثار الشخصية للزواج بحسب اختلافها 

 لة صاحبةنازع القوانين ,ذلك إن كل دو,وكنا قد استبعدنا مسألة التجنس بالزواج من مجال ت
 سيادة في منح حق التمتع بجنسيتها ,وتنظيم كل الإجراءات المتعلقة بتا .

, ثم  و في مطلبنا هذا سنتطرق إلى القانون الواجب التطبيق على الحقوق و الواجبات
 إلى القانون الواجب التطبيق على النسب .

 

 الآثار الشخصية للزواج المختلط الفرع الأول:قواعد التنازع التي تحكم

وجية اختلفت التشريعات في تحديد القانون الذي تخضع له الحقوق والواجبات الز    

لولايات ,فبعض الدول أسندتها لقانون الإقامة و هو عادة قانون القاضي, و من ذلك قانون ا
 ون موطنضعتها لقانالمتحدة الأمريكية و القانون الانجليزي و الأرجنتيني , وبعض النظم أخ

ة مثل الزوجية مثل البرازيل ,و الدنمرك ,وبعضها الآخر أناطها بقانون الجنسية المشترك

ون لفقه قاناليونان و بولونيا و تشيكوسلافيا ,و في حالة عدم الاشتراك في الجنسية ,اقترح ا
آخر  جنسية الزوجين تطبيقا جامعا, ومن جهة أخرى نادي اتجاه آخر بإخضاعها لقانون

 جنسية مشتركة للزوجين .

و قد كان القانون الفرنسي سابقا يخضع آثار الزواج إلى قانون جنسية الزوج باعتباره 

يوليو  07القانون المدني الفرنسي(,وبعد تعديل المادة في  213هو رب الأسرة )المادة 

ا كان ,اخذ بمبدأ مساواة الزوجين في إدارة و تسيير شؤون الأسرة,و مع ذلك إذ1970
الزوجان الأجنبيين من جنسية واحدة فلا إشكال , إما إذ أاختلفت جنسيتهما أو كان احدهما 

فرنسيا و متوطنان في فرنسا فقد عمد إلى تطبيق قانون الموطن ,و قد أيد المشرع الفرنسي 
 1هذا الاجتهاد القضائي .

الأوربية ,فقد أسندت إما الدول العربية بما فيها المشرع الجزائري و بعض الدول 

الحقوق و الواجبات الزوجية إلى قانون جنسية الزوج ,و استثناءا إلى القانون الوطني وحده 
إذا كان احد الزوجين وطنيا وقت انعقاد الزواج ,ويستثنى من هذا الاتجاه المشرع التونسي 

ساواة ,حيث نص الذي تأثر بالتشريع الفرنسي ,و حاول الأخذ بضوابط أكثر ملائمة لمبدأ الم

من مجلة القانون الدول الخاص التونسي "تخضع واجبات الزوجين لقانون  47في الفصل 
الشخصي المشترك,وإذا لم يكن الزوجان من جنسية واحدة ,يكون القانون المطبق ,هو قانون 

 2آخر مقر مشترك  لهما , وإلا فقانون المحكمة".

ديد وطيرته الدول العربية سنحاول تح و تماشيا مع الاتجاه الغالب الذي تسير على
 القانون الواجب التطبيق على الآثار الشخصية للزواج المختلط قاعدة و استثناء.

 أولا : القاعدة العامة :
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وق و طبقا للقاعدة العامة التي تأخذ بتا مختلف التشريعات العربية , إن الحق    

لزوج رام عقد الزواج ,باعتبار إن االواجبات الزوجية تخضع لقانون جنسية الزوج وقت إب
يسري "من القانون المدني  12هو رب الأسرة, وقد اخذ المشرع الجزائري بذلك في المادة  

لتي لمالية ااقانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصية و 
 يرتبها عقد الزواج".

 هو مرتبته في الأسرة بصفة رب الأسرة و و لعل تفضيل قانون جنسية الزوج مرده
 .لتحرريةشأنه متأثرة بالأفكار ا المكلف بشؤونها ,وان كانت القوانين الغربية قد قللت من

لى و ما تجدر الإشارة إليه هو إن قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج يسري ع
 واجبات  الزوجينالآثار الشخصية للزواج المختلط و المنحصرة بالضرورة في حقوق و 

نهما دون إن يمتد تطبيقه إلى النسب الشرعي ا والى مسألة التجنس بالزواج بالرغم من إ
 تدخلان في نطاق الآثار الشخصية للزواج .

جية إن تطبيق قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج على الحقوق و الواجبات الزو

,إذ إن  ج أو إذا غير الزوجان جنسيتهما,قد يثير صعوبات إذا غير الزوج جنسيته بعد الزوا
طبيق لغرابة تالقانون الواجب التطبيق يبقى قانون الزوج وقت انعقاد الزواج لذا قد يبدوا من ا

ج ,لذلك قانون أجنبي على الزوجين و هو قانون جنسية الزوج القديمة ,إي وقت انعقاد الزوا

نعقاد االقانون الوطني للزوج بوقت  من بين المشاكل التي تطرحها القاعدة العامة ,تجميد
م بين الزواج ,ويؤدي هذا إلى حلول قد لا تكون مجدية .فهل من المعقول في عقد زواج مبر

سيين جزائري و مصرية, و يغير بعد انعقاد الزواج كلا من الزوجين جنسيتهما فيصيحا فرن

لزوج اه قانون جنسية ,إن يسري على الآثار الشخصية لزواجهما القانون الجزائري باعتبار
 وقت انعقاد الزواج.

ثانيا: لهذه الانتقادات يميل الفقه و القضاء الفرنسيين إلى تطبيق القانون الجديد في هذا 
الصدد ما دام تغيير الجنسية لم يحصل بصد الغش,و العكس صحيح أيضا فلا يعقل إن يبقى 

إذا اكتسب الزوج الجنسية  قانون الجنسية السابقة يسري على آثار الزواج المستقبلية

الجزائرية ,لان اكتساب الجنسية الجزائرية ينطوي على التمتع بكافة الحقوق المقررة طبقا 
 1للقانون الجزائري النافذ .

 ثانيا : الاستثناء : 

حده متى إن الاستثناء الوارد على القاعدة العامة يقضي بتطبيق القانون الوطني و    

لمادة اكان احد الزوجين وطنيا وقت انعقادا لزواج ,و هو ما اخذ بت المشرع الجزائري في 
ين ق.م بنصها:"يسري القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادت 13
 لزواج".حد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج, إلا فيما يخص أهلية اإذا كان ا 12و  11

ان و مؤدى الاستثناء هو انه لو كان احد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج ,ف
 القانون الجزائري هو الذي يتعين تطبيقه على الآثار الشخصية للزواج .
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الزوج ,لان الأمر لو تعلق ب و الهدف من تقرير الاستثناء هو حماية الزوجة الوطنية
 فان قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج هو الذي يطبق طبقا للقاعدة العامة .

يا و يتقرر تطبيق الاستثناء على آثار الزواج الشخصية إذا كان أجد الزوجين وطن

ين الزوجلا كوقت انعقاد الزواج, ولو تغيرت جنسيته بعد ذلك, بينما لا يتقرر تطبيقه إذا كان 
 .أجنبيا وقت انعقاد الزواج, واكتسب احدهما الجنسية الجزائرية بعد انعقاد الزواج

و إن هذا الاستثناء لا يتصور تطبيقه من محكمة أجنبية ما دام يقرر حلا وحيد 
الطرف ,كما انه يثير صعوبة إذا أصبح كلا الزوجين أجنبيان فكيف يتصور في هذه الحالة 

ي على آثار الزواج المستقبلية لشخص أصبح أجنبيا و انقطعت صلته تطبيق القانون الوطن
 1بالقانون الوطني .

 

 الفرع الثاني: قواعد التنازع المتعلقة بالنسب  

 تسري التي القاعدة عن مستقلة صريحة إسناد بقاعدة النسب التشريعات أغلب خصت

 كان الفرنسي فالقانون شخصي، أثر أنه من بالرغم للزواج، الشخصية الآثار على

 للقانون يخضع الأول كان الشرعي،حيث غير النسب و الشرعي النسب يفرق بين1972قبل
 بعد ماأ للطفل، الشخصي القانون بموجبه القضاء كرس الزواج،بينما الثاني آثار يحكم الذي

 غير أو الشرعي بالولد الأمر تعلق سواء الإسناد، قواعد الفرنسي المشرع وحد 1972

  :القواعد من بنوعين أتى حيث الشرعي،
 .المدني القانون من14مكرر 311الأمر بموجب احتياطية وأخرى أساسية  ةقاعد

 لأما إن أساس على – الميلاد وقت الأم بقانون فيها اعتد :الأساسية أولا: القاعدة

 معروفة دائما
 وقد الأم،هذا معرفة عدم حالة في للطفل الشخصي القانون :الاحتياطية ثانيا : القاعدة

 الواجب القانون أي الطبيعي، بالولد بالاعتراف تتعلق أخرى قواعد الفرنسي القانون تبنى

 أو الطفل القانون وفق صحيحا يكون أن يكفي إذ الإقرار, صحة على التطبيق
 الاعتراف لصحة الأفضل القانون عن يبحث الفرنسي القانون إن ذلك من المقر،ويستخلص

 بنص ذلك حسم قد فإنه النسب إزاء مسألة السكوت ملتزما كان فبعدما الجزائري االمشرع أم

 النسب على يسري " :يلي بما تقضي والتي المدني القانون من مكرر 13المادة  في صريح
 الواجب القانون أن ظهر ومتى  ."الوفاة وقت الأب جنسية قانون وإنكارهه ب والاعتراف

 ج.أ.من ق 45إلى 40 من المواد ،فإن مكرر 13 المادة نص إلى استنادا النسب على التطبيق

 .2المسألة هذه تنظم التي هي
 

 المبحـث الثانـي:

 القانـون الواجـب التطبيـق عليهو للزواج المختلط الآثـار الماليـة 
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أخـرى  اراتجة عـن الـزواج المختلـط، هناك أثة النسبـق وتناولنـا الآثار الشخصي   

ط،  فهي المختلـ ار المالـية للـزواجالمختلـط ذات طابع مالي وهي تتمثـل في الآثـزواج لل
بـل  زواج أي أثـر مالي،ى الـغير معروفة عندنـا لأن الشريعة الإسلاميـة لا ترتـب عل

ة لغربيــاد لايحتفـظ كل مـن  الزوجيـن بحرية التصـرف فـي أموالــه الخاصة، أمــا فـي الب

ــث ــرى، حيالــزواج آثــار ماليــة أو نظـم ماليــة، يولونهــا أهميــة كب فتترتــب علـى
زوجيـــن، بيـن ال توجــد فـي التشريعــات الغربيــة عــدة أنظمــة تحكــم العلاقـــة الماليـــة

ـة، لبساطـايـــة اففـي الــدول العربيــة والإسلاميـــة نجـــد أن النظــام المقـــرر هـو فـي غ
و ألــزواج اوهـو أن الــزواج لا تأثيــر لـه علـى الأمـــوال المملوكــة للزوجيــن قبــل 

 أثنـــاءه فهنــاك انفصــال تــام بيـن ذمتــي الزوجيــن.

وتتمثـل هــذه الآثــار فـي النظــام القانونـي  التي تخضـع لـه العلاقـات المالية بيـن  

ــوق وواجباتهمــا الماليـة ويقصــد أو تعــرف الآثــار الماليــة الزوجيـن ويبيـن فيه حقـ

المترتبــة على الــزواج هـي القواعـــد القانونيـة أو الاتفاقيـة المعمـول بهـا فـي بعـض 
المجتمعــات الغربيـة في مجـال أثــار الـزواج المختلـــط والتي يتـم بمقتضاهـا تحديــد 

ي ـن حيـث ذمتهــا الماليـة وتعنـل طــرف فـي الرابطــة الزوجيــة محقـــوق وواجبــات كـ

ة لإبـرام  عقــد الـزواج التي يحـدد فيهـا ة المصاحبــا الآثــار الماليـة النشاطات الماليأيضـ
 1ة الــــزواج.عقـد مستقـل يسمى مشارطي الزوجـان النظـام الـذي يحكـم أموالهمــا وذلـك ف

هـو  "لعربـي: ي للزوجيـن، بحسـب الفقـه اثـار الماليـة، أو النظـام الماليقصـد بالآ    
تــرة فن خـلال مجموعـة مـن  الأحكـام والقواعــد التي تنظـم العلاقـات الماليـة بيـن الزوجيـ

 حـدـل واكالـزواج وهي أحكـام تتعلــق بتوزيـع الثــروة المكتسبـة بيـن الزوجيـن ونصيـب 
 منهمــا ".

ة القواعــد القانونيـة أو المتفــق عليهــا بيــن يعـــرف أيضــا بأنــه: "مجموعـ    

الزوجيــن والتـي مقتضاهـا بيـان حقـوق وواجبات  كـل منهمـا مـن حيـث ملكيـة أموالهمـا 
نائـه وبعـد انحـلال وإرادتهمـا و الانتفـاع بهـا ومـن حيـث الديــون التي تتـم قبـل الـزواج و أث

 2عقدتـه و تسويـة حقـوق كـل مـن الزوجيــن بعــد انتهــاء الزوجيــة ".

ــؤدي يغيــر أن هـذه الرابطـة الزوجيــة قـد يدخـل عليهـا عنصـر أجنبـي ممـا    

ـى بحــث إلإلـى تنـازع عــدة قوانيــن علـى حكمهــا ممـا يجعلنــا نتطــرق فـي هــذا الم

جـب ـون الواثـــار الماليــة للــزواج المختلــط )المطلـب الأول( ، وإلـى تبيـان القانالآ
 التطبيـق علـى الآثـار الماليـة للـزواج المختلــط.

 المطلـب الأول: الآثـار الماليـة للـزواج المختلـط 

جتمعات ـط السائـدة  فـي بعـض المgبعـد تعريــف الآثـار المالية للـزواج  المخت   

ددة، حيـث تختـلف قوانيـن الـدول فـي تحدــيد مـا يرتبـه فإنهـا تحكمهـا نظـم قانونية متعـ

                                                             
تنازع القوانين، مذكرة لنيل شهادة الماستر،كلية الحقوق والعلوم مغيلي مليكة،علي ماحين نورة، الوضع القانوني للزواج المختلط في ظل 1

 .39، ص2020/2021السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، السنة:
  قسوري فهيمة، يزيد عربي باي، عقد الزواج و إشكاليات النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري، مجلة أبحاث قانونية وسياسية،العدد2

 .48، ص2018،السنة:ديسمبر 1السابع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة
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الـزواج مـن آثـار ذات طابــع مالـي، ونجـد أبـرز اختـلاف بيـن تشريعـات الـدول العربيـة 

ذمـم الماليـة الإسلاميـة، وبيـن تشريعـات الـدول الغربيــة حـول مـدى تأثيـر الـزواج علـى ال
 للزوجيـن وهـو مـا سنطرحـه فـي الفرعيـن الآتيــن. 

 

ة الماليـ الفـرع الأول: موقـف الشريعـة الإسلاميـة والتشريـع الجزائـري مـن الآـثار

 لعقـد الـزواج

واج ــد الـزسنتطـرق فـي هـذا الفـرع إلى موقـف الشريعـة مـن الآثــار الماليـة لعق   
 ـا(.موقـف التشريـع الجزائـري مـن هـذه الآثار لعقـد الـزواج )ثانيـ )أولا(، وإلـى

 أولا:موقف الشريعة الإسلامية من فكرة النظام المالي للزوجين:

تعتبــر الشريعـة الإسلاميـة فـي أحكامـه، في أحكامهـا، أن عقـد الـزواج لا يرتـب     

لمــال، أيـن حفظتــه مـن الضيــاع ووضعــت لـه أثــار الماليـة بالرغـم مـن اهتمـام البالــغ با
قواعــد وأحكامــا تنظمــه وتحميــه، ففـي الشريعــة مبــدأ الذمـة الماليـة المستقلـة للزوجيــن 

وتعنـي بالذمـة الماليـة : " مجمـوع مـا للشخـص ومـا عليه من حقـوق وواجبـات ماليـة فـي 
 1الحـال والاستقبـال".

ـرف الأستـاذ مصطفـى الزرقـا الذمة بأنهـا: " هـي محـل اعتبـاري في كمـا ع   

ا الأستــاذ أبـو زهــرة بأنهـا: " أمــر وق التي تتحقـق عليــه " وعرفهالشخـص، تشغلـه الحقـ
لا للالتـزام و الإلـزام"، كمـا تعـرف الذمـة الماليـة ضـي اعتبــاري، يفــرض ليكـون محفر

الإسلامـي بأنهـا وصـف شرعي يفتــرض الشـارع وجــوده فـي الإنســان يصيـر فـي الفقـه 

بـه أهـلا للإلـزام والالتـزام، أي صالحـا لأن تكــون لـه حقــوق وعليـه واجبــات ماليــة، 
وهـي بذلـك تقتــرب مـن مفهــوم أهليـة الوجـوب التـي تعنـي صلاحيـة الإنســان لأن تكـون 

وعليــه واجبـات، فهـي مترتبــة علـى وجــود الذمــة وكلاهمــا تـــلازم  لـه حقـــوق

الإنسـان منـذ ميـلاده إلا أنهـا تختلـف عـن الذمـة الماليـة فـي كونهـا تتعلـق بالالتزامـات 
 2عامــة.

وق ي، المتمثـــل فـي الحقـــاها عنصران، عنصـر إيجابة مقتضوبالتالي، فالذم  
 الشخصيـة، وعنصـر سلبـي يتمثـل فـي الالتزامـات الماليـة. العينيـــة و

وقـد أثبـت الفقـه الإسلامـي هــذه الاستقلاليــة، وقـد قــدر فقهــاء المالكيـة هـذا الأمـر 
 .3أيـن أثبتــوا حريــة المــرأة فـي التصــرف فـي أموالهــا عمومــا والزوجــة خصوصــا

الشريعــة الإسلاميـة  سيـدة أموالهــا والمالكــة الوحيـدة حيـث تظـل الزوجــة فـي  
لكـل مـا كانـت تملكـه قبـل الـزواج ولكـل مـا يــؤول إليهــا بعـده مـن مال منقـول أو عقــار، 

                                                             
ة، فتيحة يعقوبي، ربيعة حزاب، آثار عقد الزواج المختلط في تنازع القوانين،مجلة آفاق للعلوم،العدد السادس عشر،جامعة زيان عاشور، الجلف1

 .308، ص 2019جوان 
وجين في الفقه الإسلامي والقانون الاسرة الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق بوريشة وهيبة، النظام المالي للز2

 .9، ص2019/2020والعلوم السياسية، جامعة الجيلاني بونعامة، خميس مليانة،السنة:
 .308فتيحة يعقوبي، ربيعة حزاب، المرجع السابق، ص3
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وليـس لـزوجهــا التدخــل فـي إدارة أموالهـــا الماليـة، بــل لهـا مطلـــق الحريــة فـي كـل 

الهـا، وليسـت مجبـرة علـى المساهمة في حمـل أعبـاء المعيشـة ولا تحمـل مـا يتعلـق بأمو
مصاريـف تربيـة أبنائهـا، ويبقـى الـزوج هـو المسـؤول الوحيـد عـن ذلك ، تطبيقـا لمبـدأ 

 استقـلال الذمـة الماليـة للزوجيـن.

 اعتبــر ا وإلاه بــدون إذنهــتولي علـى شيء مـن مال زوجتـزوج أن يسو لا يحق لل

رعــت عـن ال وليـس لـه أن يجبرهـا علـى النفـقـة مـن مالهـا ولكــن إذا تبغاضـب لهـذا الم
 1ح تبرعهـــا.طيـب خاطــر منهـا ص

ة فـي التصـرف فـي أموالهـا، ا مـن ذلـك قيـد فقهـاء المالكية حرية الزوجاءواستثن  
الزوجــة، فيمكـن للـزوج أن يتدخـل ويمنعهـا وذلـك فـي الهبــة إذا تجــاوزت ثلــث أمـوال 

ن زوجها،ولقد مـن ذلـك، كمـا لا يجـوز لهـا إقراض مالها لأجنبي فيما زاد عن الثلث بغير إذ

ي العربي حول ما إذا هنـاك نظـام مالـي للزوجيـن فـي الشريعـة ناختلف الفقه القانو
 2الإسلاميــة.

 ليـة علـىفالثابــت عندهـم، أن للمـرأة حقـوق ماة لجمهــور الفقهــاء، أمـا بالنسب 
 غـرار الرجـل، وعليهـا واجبـات مثلـه كذلـك، مادامـت عاقلـة رشيـدة، مميــزة.

ل أموالهمـا مشتـركة فـي الإسلام، أن يتفـق الزوجـان علـى جعـ عومـع ذلـك لا يمن
ـاق وإدارة الأمـوال وفـق بينهمـا عـن طريــق الاتفـاق شريطـة أن لا يكـون هـذا الاتف

للَنظمـة الغربيــة لأن فـي هـذا مخالفـة للآداب العامة و النظـام العـام ، وهـذا متـى مـا كـان 
 3هـذا الاشتــراك فـي الحيـاة الزوجيـة، أمـا عـدا ذلـك فليـس هنـاك مـا يمنـع ذلــك.

اليـا معقــدا فيمـا يخـص أثـر والواقـع أن الشريعــة الإسلاميــة لا تعــرف نظامـا م   

الـزواج علـى أموال كـل مـن الزوجيـن، لأن القاعـدة العامـة هـي انفصـال الذمـم الماليـة 
للزوجيـن، وهـذا علـى خـلاف مـا هـو حاصـل فـي الـدول الغربيــة  التي تعـرف ما يسمـى 

 4اقي.بالنظـام المالـي للزوجيـن والـذي يكـون إمـا قانوني أو اتف

 ــي علـىويقـوم مبـدأ استقــلال الذمــة لكـل مـن الزوجيــن فـي التشريــع الإسلام
 دعائـم أساسيـة وهـي :

 استقــلال كـل مـن الزوجيـن بأموالـه. -

 إن تصرفـات الزوجيـن فيمـا بينهمـا تحكمهـا القواعـد العامـة. -

 خصيـة.تجـاه الغيـر مسؤوليـة ش مسؤوليـة كـل مـن الزوجيـن عـن ديـون المترتبـة -

والقوانيــن ة وجيــن فــي الشريعــة الإسلاميـم الزلفصـل بيــن ذمـم اويتميـــز نظـ   

ص تختلــف عـن تلـك التـي تميـــز نفــس المبـدأ فـي القانـون الفرنسـي، العربيــة بخصائـ
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لخاصـة، إذا أراد ذلــك  ه ابأموالوج  أن يحتفـــظ الزوي ظـل هـذا الأخيـر يستطيع ـففـ

ل واحــــد منهمــا أجنبـيـــا عــن الآخــر ا دون إشــــراك زوجــه، فيظـل كـرف فيهـوالتصـ
مـن الناحيــة الماليـة ويبقـى مســؤولا عــن ديونـه سـواء قبـل أو بعــد الـزواج باستثنـاء 

ــا تبقــى الزوجة ة الأولاد ، بينمة أو عــن تربيالناتجـة عـن تكاليـف الحياة الزوجيـــالديــون 

ا قبــل ى أموالهــا، كما كـان وضعهـلفـي الإسلام محتفظـة بنفــس الحقـوق  والسلطـات ع
 1الــزواج دون أن تكـون ملزمـة بالمساهمـة بمالهـا فـي تكاليف الحيــاة وتربيـة الأولاد.

 

 

 فـكرة النظـام المالـي للزوجيـن ثانيـا: موقـف التشريـع الجزائـري مـن 

ت أدخلــت عـدة تغييـرات علـى قانــون الأســرة الجزائـري مسايـرة للمتطلبـا

مـن  الاجتماعيـة الجديـدة، وفـي هـذا الإطـار استحـدث المشـرع بعـض العقـود يهــدف
 ورائهــا إلـى تعزيــز الحمايـة الأسريــة منهـا 

الذمـة الماليـة أو الأمـوال المشتركة بيـن الزوجيـن، فيعطـي لكـلا مـا يتعلـق بقضيـة 

 2الزوجــين الحـق في التصـرف فـي أموالـه الخاصـة تطبيقـا لمبـدأ استقـلال الذمـة الماليـــة
. 

حكامـا وفـي إطـار نظـام الأمـوال بيـن الزوجيـن استحـدث المشـرع الجزائـري أ    
" لكـل مـن قانـون الأسـرة الجزائـري : 02-05مـن تعديـل  37المـادة جديــدة نصــت عليهـا 

و ألــزواج االزوجيـن ذمـة مالية مستقلة عـن الآخـر، غيـر أنـه يجـوز أن يتفقـا فـي عقــد 

يـاة ـلال الحعقــد رسمـي آخــر لاحــق حــول الأمــوال المشتركة بينهمـا التي يكتسبانهـا خ
 ـد النســب التـي تــؤول إلـى كــل واحـــد منهمــا ".الزوجيــة وتحديـ

أ د مبـــدوعليـه مـن خــلال هـذه المــادة يتبيـن أن المشــرع الجزائــري اعتمــ   
ر أنـه ـة، غيــالاستـقلال المالـي للزوجـيــن وفــق مـا تقتضيــه أحكــام الشريعـة الإسلاميـ

ييـــر ى خــلاف ذلـك مـن خـــلال الاتفـــاق على تسأجـــاز للزوجيــن الاتفـــاق علـ

اتجـاه  عيـة فـيأموالهـمـا المكتسبــة خــلال حياتهمــا الزوجيـــة وهــو مـا يعــد نقلــة نو
لزوجيـن ااعتمـاد نظـام مالـي وفـق المنظـور الغربـي الـذي يقـوم علـى الشـراكــة بيـن 

 ـة.لحداثـــزز فكـرة الشراكـة بيـن الزوجيـن وفـق تيـار ابالدرجـة الأولـى وهـو موقـف يعـ

ى مبـــدأ سلطـــان الإرادة وتطبيــق قاعـــدة ـرة إلكجــع أســاس هــذه الفو ير     

ا العقـــد شريعــة المتعاقديـن، غيــر أن هـذا المبـدأ علـى إطلاقـه قـد يشكـل أكبـر مهـدد

ديــة ات التعاقالتي تعتمـد نظام الاشتــراك، ذلـك أن الاتفاق ولدلعقــد الـزواج المختلـط في ال
اليـة ضمـن عقـد زواج مختلـط ب علـى فكـــرة الانفصـال الذمة المغالبا مــا تكون تنصـ

                                                             
 .48قسوري فهيمة، يزيد عربي باي، ص 1
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ة مثــــلا، وهـو مـا يشـكـل رة المصالـح الأجنبيـة الفرنسيـع فـي تسجيلـه ضمـن دائـضيخ

شـــرط منافـي للعقــد قــد يستبعـــد لأنــه يتعارض والنظـام بالنسبـة للقانــون الفرنسـي 
 العـام فـي فرنسـا، لذلـك تـم تعديل قانون المدني الفرنسي وأقر نظام الانفصال المالـي.

ـرع الجزائــري شفـي تونــس عــن مـا أقــره المف المـشــرع التونســي ولـم يختلـ    
نظامـا للاشتـــراك فـي  1998ادر عـام ي القانـون الصي فـسـرع التونحيـث أقـــر المش

ـن فــي تصريــف تكريــس التعـاون بيــن الزوجي وعكــس التوجـه التشريعـي  نحـالملكيــة ي
شـــؤون العائلــة، ويحمــي حقـــوق الزوجة  التي اكتسحـت سـوق العـمـل وشاركـت 

ة، وأصبحـت تساهــم مــن مالهــا  الخــاص فـي الـزوج فـي تحمـل الأعبـاء الماليـة للَســر

شـــراء المسكــن العائلــي، وحســب قـــراءات متعــددة لهـذا القانــون يظهـــر أن نظــام 
الاشتــراك فـي  الأمـــلاك بيـن الزوجيــــن يبقـى نظامــا ماليــا اختياريــا يتفــق عليـه 

لـزواج أو حتـى بعــده، بمقتضــى كتــاب لاحــق مستقــل الزوجــان عنــد إبــرام عــقــد ا
 1عــنــه.

نـــد رانــه عـت الزوجـــان ولــم يصرحــا بالنظـــام المالـــي الــذي يختاكوإذا س    

ال، ي الأمـوإبـــرام عقــــد الــزواج، فـإن ذلـك يعـد منهمـا اختيــارا لنظـام الفـصل فـ
ن يذكـر لأصــل، وعلـى المأمـور العمومـي المحـرر لعقـد الـزواج أباعتباـره المبـدأ وا

 الطرفيـن بمحتـوى هـذا النظــام وشروطـــه.

ام الاشتـراك علـى العقـارات المكتسبـة بعــد تاريــخ الــزواج والمعــدة ظوينطبـق ن   

ات غيـر المعـدة للاستغــلال العائلـي، ولا ينسحــب أثــره علـى المنقــولات والعقــار

للاستعمـال العائلـي علـى غـرار العقـار المعــد للاستعمـال المهنـي لأحــد الزوجيــن، 
وكذلـك علـى العقـارات المكتسبـة بعـد الـزواج، أي بـإرث أو هبـة أو وصيـة أو مـا شابـه 

شتـراك فـي ذلـك، ولـو كـان مخصصـا لاستعمـال العائلـة، ويتبيـن مما سبق إن نظـام الا

الأمـلاك يســري فقــط علـى العقــارات المكتسبـة بمقابـل مالـي أثنـاء قيـام العلاقــة 
الزوجيـة، والتـي هـي معدـة لمصلحـة العائلـة كـأن تكـون مخصصـة للسكنـى المستمـرة أو 

قتضـى القنصليــة أو أن يكـون العقـار مسـوغ للغـير وتنتفـع العائلـة مـن مداخليـه، وا

إشهــار نظــام الاشتــراك لإعــلام  1998نوفمبــر  9مـن قانـون  15و 14الفصـلان 
الغيــر، وذلـك بالتنصيـص عليـه فـي دفاتــر الحالــة المدنيـة للزوجيـن وفـي مضاميـن دفاتر 

 2الملكيـة العقاريـة وشهـادات الملكيـة.

 

 طج المختلـالآثـار الماليـة لعقـد الـزواالفـرع الثانـي: موقـف النظـم الغربيـة مـن 

أمـا لـدى النظــم الغربيــة، فيترتــب علـى الـزواج مـن حيــث ملكيـــة هـذه  

الأمــوال والانتفـــاع بهـا وإدارتهـــا آثـــار تدخـــل فــي النظــام المالـــي للزوجيــن، و 
صـوص، ويقصــد بـه حقـــوق وواجبـــات نجـــده فـي الــدول الأوروبيــة علــى وجــه الخ
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كـل مـن الزوجيـــن مــن حيــث ملكيــــة الأمــوال وإدارتهـــا والانتفـــاع بهــا أثنــــاء 

الحيــــاة الزوجيـــة وكيفيـــة تصفيتهـــا بعــــد انحـــلال الرابطـــــة الزوجيــة، وقــد يكــون 
ظامـــا قانونيـــا، وبالتالــي واجـــب الإتبـــــاع فـي جميــــع النظـــام المالــي للزوجيــن ن

الحـــالات التـي لا يتفــــق فيهــا الزوجـــان علــى نظـــام آخـــر، وقــد يكــون نظامــا 
 اتفاقــيـا يعتمـده الطرفـان بمقتضـى عقـد خـاص غيـر عقــد الــزواج .

ا، تفاقهمــاالزوجــان حســب النظــام الذـي يلاءم  وهـنـاك نظــم اتفاقيــة يختارهــا
اليــة نظــم م لكـن بشـــرط أن يتــم الاختيــار كتابــة وقبـل شهــر الـزواج، وتوجــد عــدة

 قانونيـة وهـي كالتالــي:

 أولا: نظـام الاشتـراك القانونـي

ينهمـا بنسبــة وبموجبـه تكـون أمـوال الزوجـيـن مملوكــة علـى الشيــوع ب   
النصـف، وتخـصـص هـذه الأموال لإشباع حاجات الأسرة، و يتمتـع الـزوج بصلاحيـة 

إدارة الأمـوال، ويظهـر بمظهـر المالـك لهـا، ولـه أيضـا أن يتولـى إدارة أمــوال زوجتــه 

بيـن التـي احتفظــت بهــا لنفسهــا، وعنــد انتهــاء الزوجيــة يقسم المـال المشتــرك 
مـن القانــون المدنــي  1422، 1421الزوجيـن أو بيـن ورثتهمـا وذلـك حسـب المــواد

منـه بقولـه " لا يستطيــع أحـد الزوجيـن دون  1422الفرنسي، إذ جـاء نــص المــادة 

الآخــر أن يتصـرف فـي الأمـوال المشتركـة علـى سبيـل الهبـة " ولهـذا النظـام القانونـي 
 : 1صــورثـلاث 

    La communauté universelleالصـورة الأولى: نظـام الاشتــراك /1

 م .وبمقتضـاه تكـون أمـوال الزوجيـن مشتركـة بينهمـا، بنظـام الاشتـراك العـا

 laتـراك فـي المنقـولات و المكاسـبالاش الصـورة الثانية: نظـام /2

communauté mobiles et acquêts 

تركـة و بموجبــه تكــون الأمــوال التـي يكتسبهــا الزوجـان بعـد الـزواج مش   

، أمـا بينهمـا بينهمـا، وكذلـك تكـون المنقـولات العائـدة لهمـا عنـد إبـرام الـزواج مشتركـة

، ولا لمشتــركالعقـارات التـي اكتسباهـا قبـل الـزواج فتكـون مستقلـة عـن النظـام المالـي ا
 تتأثــر بالـزواج، ويبقـى كـل واحــد محتفظــا بمـا يملكــه. 

 La communauté réduiteالصــورة الثالثـة: نظـام الاشتـراك المخفــض /3

aux acquêts 

وفيــه تبقــى لكــل مــن الزوجيــن أموالـــه المملوكـــة عنــد إبـــرام الـــزواج، فـي   
ــن مــا يمتلكانــه أثنــاء الــزواج ومــا يدخرانــه يكــون المنقــولات والعقـارات، ولك
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شركـــة بينهمــا، وهـذا النظــام القانونـي هـو المقـرر فـي فرنسـا للزوجيـن إذا لـم يختــارا 
 1نظامـا آخـر عنـد الــزواج.

انيا وللإشارة أن نظام الاشتراك المالي هو النظام المتبع أيضا في إسبانيا أما في ألم

فالنظام السائد فيها هو نظام الاشتراك المختلف وفيه يستقبل كل من الزوجين بإدارة أموالها 
وقت الزواج، غير انه لا يجوز لأحدهما التصرف في كل أمواله دون موافقة الطرف الآخر 

 2والا اعتبر التصرف باطلا، كما ينتهي هذا النظام  بمجرد التصريح القضائي بالطلاق .

 Régime de la séparation de biens: نظـام انفصـال الأمـوالثانيـا

ل جيـن خـلاهـو نظــام يقــر مبـدأ استقــلال الذمـة الماليـة لكـل واحـد مـن الزو   
 :  ـا يلــيالحيـاة الزوجيــة وبمقتضـي نظاـم فصـل الأمـوال يؤكـد الزوجـان فـي العقــد م

حريـة التصـرف بشأنهـا بالنسبـة لكـل مـن الزوجيـن طريقـة إدارة أموالهمـا وحـدود 

مـع بقـاء كـل منهمـا متحمـلا للديــون الشخصيــة التـي كـان قــد التـــزم بهـا قبــل الـزواج 

أو بعــده فهـو مســؤول وحـده عـن تصرفاتــه الشخصيــة قبــل وبعـد إبـرام عقـد الـزواج 
ج فـي إطـار فصــل الأمـوال فإنهمـا يخرجـان أنفسهمــا مـن وبإبـرام الزوجيـن لعقـد الـزوا

 3النظــام القانونــي العــام ويدخــلان فـي إطــار النظــام الاتفاقــي الخــاص. 

ل ـي الـدووهـذا النظـام شائـع فـي الـدول الأنجلوسكسونيــة، وهـو غيـر معمـول بـه ف
 اللاتينيــة.

 الفصـل القضائـي-1

 بناءا على طلب من الزوجة في حالة إفلاس الزوج، أو في حالة ثبوت سوءو يكون 
 تسييره لأموال الزوجة.

 الفصـل ألاتفاقي فـي الأمـوال-2

وبمقتضـى هذا النظـام يحتفـظ كـل مـن الزوجيـن بحريـة التصـرف فـي إدارة 

الـزواج بحيـث،  أموالهمـا الخاصـة، ويقرر الزوجـان فصـل أموالهمـا منـذ إبرامهمـا عقـد
يحتفـظ كـل زوج بملكيـة أمواله، وتسيرها بصفـة مستقلـة، علـى أن يساهـم كـل منهمـا فـي 

تحمـل نفقـات الأســرة، و المساهمــة فـي المقتنيـات بعـد الـزواج، وبعـد انحـلال العلاقــة 

ك فيمـا يخــص الأشيــاء الزوجيــة تعتبــر العلاقــة الماليــة مبنيــة علـى أســاس الاشتــرا
ة حسابيــة تحــدد مـدى ة، ويعمــد الزوجـان إلى عمليالمقتنــاة أثنــاء قيــام العلاقـة الزوجيـ

 4ثـراء كـل مـن الزوجيـن، ثـم يدفــع الـزوج الفـرق المثــرى بـه إلـى الــزوج الآخــــر.
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والهمــا الخاصــة علـى أن وبحسـب هــذا النظـام يحتفـــظ كــل مـن الزوجيــن بأم

يساهـم كـل منهمـا فـي تحمـل مصاريـف الأسـرة، و تتمتــع الزوجــة فـي ظــل هـذا النظــام 
سلطــات مستقلــة عـن الـزوج فـي إبــرام التصرفـات البنكيـة، وأعمال البورصـة، مـع 

 1إبـرام عقـد الــزواج. بقــاء كـل واحــد منهمــا متحمــلا لديونـه الشخصيـة قبـل وبعـد

  Régime doal ثالثــا: نظــام الدوطــة أو البائنــة

لالهـا وبمقتضـاه كانـت الزوجـة تقـدم مهـرا لزوجهـا، ليتولـى إدارتهـا واستغ    
ـن ولا يمك والانتفـاع بأرباحها فـي نفقـات الأسـرة، غيـر أن هـذه الأمــوال تبقـى حبيسـة

ـا، ـه لوحدهبالتصـرف فيهــا، ولا يجـوز الحجـز عليهـا، أمـا غيرهاـ مـن الأمـوال فتستقــل 
 ا حريـة التصــرف فيهـا واستغلالهـا.ولهـ

صـلاح مـن خـلال الإ 13_07_1965ولقـد ألغـي هذـا النظـام فـي فرنسـا بقانـون    
جمــود، صــف بالالـذي قـام به المشــرع فـي نظــام الأمــوال، وكــان العقــد فـي السابــق يت

د صـلا بعـأسـرة، لا يمكـن تعديلـه إذ يعتبــر دستـورا جامـدا مقدسـا للنـظام المالـي للَ
 العقـــد.

ن طـرف أمـا حاليـا فيمكـن تعدـيــل النظـام المالـي ألاتفاقي أو القانونـي مـ   

ـن ليــه مـالزوجيـن مـن أجــل مصلحــة الأســرة، عــن طريــق عقــــد توثيقــي مصــادق ع
انــون مــن الق 1397نــص المــادة طـــرف محكمــة محــل إقامـــة الزوجيــن، طبــا ل

 المدنــي الفرنســي .

ي القانونــي، يجــب أن يتــم لار الزوجاـن نظامـا آخـر غـيــر النظـام الماوإذا اختـ  

ه لا ينتـــــج آثــــاره بـــل شهــــر الـــزواج، ولكنـالاتفــاق علـى النظـــام المختـــار كتابـــة ق

انعقــــــاد الــزواج، ولا يجــــوز تعديــــل النظـــام المالـــي بعــــد الــزواج إلا إلا بـعـــــد 
مـن القانـون المدنـي  3/ 1396بمقتضــى حكــم صـــادر مـن القضـــاء حســب المــادة 

الفرنسـي ولا يجــوز طلـب هـذا التعديــــل إلا بعــد مضــي سنتيـــن مــن انعقـــاد 
 2اج.الــزو

 لمختلــطاالمطلـب الثانـي: القانـون الواجـب التطبيـق علـى آثـار الماليـة للـزواج 

ة القانـون الواجـب التطبيـق علـى النظام المالي الناتج عـن عقـد الـزواج لإن مسأ   

ـاء لأنها تتوقـف علـى تكييــف النظـام ضء والقاالمختلـط تبقى مسألة اختلف فيهــا الفقهـ

ي، أمـا إذا ـن الأحـوال الشخصيـة يطبــق عليهــا القانـون الشخصــرت مـــه، فـإذا اعتبنفسـ
كيفــت علـى أنهــا ضمـن نطاق الأحوال العينيــة، فتخضــع إمــا لقانــون موقــــع المـــال، 

كضابــــط وهنــاك مــن النظـــم القانونيــــة مــن قـــــرر الأخـــــذ بقانــــــون الإرادة 

إسنـــــاد عنـــد وجــــود عقــــد يعالــــج المالـــي بيــن الزوجيـــن وفـي حالـــة عــــدم 
وجــــــود عقــــد  فالقانــون الواجـــب التطبيـــق يتحـــــدد بقانــون الموطــن للــزوج الأول 

. 
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د أولهمـا تحديــ سنحـاول مـن خلال هـذا المطلـب التطـرق لنقطتـين أساسيتيـن

ـم القيــود بيـان أهالقانــون المختــص بحكـم آثـار الـزواج الماليـة )الفــرع الأول( والثانيـة ت
لثانــي( االفــرع الــواردة علـى إعمـال القانـون الواجـب التطبيـق أصـلا علـى هــذه الآثــار )

. 

 عقـد الـزواج الماليـة الفـرع الأول: تحديـد القانـون المختـص بحكـم آثـار

يعــــة ــــد طبـارن فـي تكييــــف وتحديـه والقضـــاء والتشريـع المقاختلـــف الفقــ    
قيـــة، ــة ومنطالعلاقــــات الماليــــة للزوجيــن وهــذا الخــلاف يعتبـــر كنتيجـــة حتميـ

اقيـــة دون ه الاتفتـذي لــم تحـــل طبيعن، والـي للزوجيـــلـــة المختلطــــة للنظـام الماللطبيع
ــا نهم–ـي ـون الشخصنا للقاة وأخضعتهـالأمــوال وبالأحـوال الشخصيـإيصالــه بمركــز 

 ـزواج.وهـــو قانــــــون الـــزوج وقــــت انعقــــاد الــ-القانــــون الجزائـــري

لمالـي نظــام اغيـــر أن البعــض الآخـــــر مــن القوانيــــن، رغــم اعتبارهـــا ال   

خضعتــه للزوجيـــن مـن آثــار الـزواج، إلا أنهـا صنفتـه ضمـن الأحـوال العينيــة، وأ

 هــوقديــن وـون إرادة المتعاللقانــون الـذي تخضــع لـه العقــود على العــموم، وهـو قانـ
 ال القانــون الفرنســي.حـ

قانــون، ا البالحدود التي يرسمهـ ــأن النظام المالي المقيـدإن كانـت  الإرادة فـي ش  
ي فـي دائـــرة لالفقهاء الفرنسييـن تدخــل نظام الاشتـراك الما ة مـنفــإن هناك طائفـ

ي استقــر فيـه الزوجـــان ـن الــذوتخضعه بالتالــي لقانـون الموط 1الأحـــوال العينيـــة،

 ار قانــون الموطــنادتهما قـد انصرفــت إلى اختيـبعـــد الــزواج علـى افتـــراض أن إر
 2ي.ي القانونللـى نظامهمـا الماــري عالــذي استقـــر فيـه لكـي يس

حيـث أن الفقيــه ديمــولان اعتبـــر أن البعـــض مـن الأحـــوال الشخصيـــة 
ع لقانــــون جنسيــــة الــزوج أثنــاء إبــرام الــزواج، والآخــر صنفــه فـي طائفــة تخضـــ

 .3الأحــوال العينيــة والـذي تخضعــه لقانــون الموطــن الـذي استقــر فيــه

أما النظم الاتفاقية فيجمع القضاء والفقه الفرنسي على اعتبارها عقودا تخضع لقانون 
 .4له العقود بصفة عامة الإرادة التي تخضع

 14أمـا اتفاقيـة لاهـاي المتعلقـة بالنظــام المالــي للزوجيــن المنعــقدة بتاريــخ    

، تخضــع 1992سبتمبـــر  1والتـي دخلــت حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن  1978مــــارس 

ن الإرادة، وفي حالــة عدمــه النظـام  المالـي للزوجيــــن فيمـا يتعلـــق بالمنقــولات لقانــو
لقانــون  الجنسيــة المشتركــة للزوجيــن وقــت إبـــرام الــزواج، وهـو مـا يتعــذر تصــوره 

فـي الــزواج المختلــط ولذلـك جــاءت الاتفاقيــــة بحلـــــول أخــــرى بنصهـــا علـى 

ن، إقامـــة معتـــادة، أو قانــــون الموطــــن تطبيـــق قانــــون الدولـــة التـي فيهــا للزوجيـــ
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المشتـــرك للزوجيـــن المستقبلـــي بعـــد الـــزواج، وهــو مــا نصــــت عليــه الاتفاقيــــة 
 .1منهــا  03فـي المــادة 

هــذا ويتجـــه الفقـــه الفرنســـي الحديــث إلـى ضــــرورة إخضــاع النظــام    

زوجيـــن للقانــــون الشخصـي للـزواج شأنــه شــأن الآثــــار الشخصيــــة  المالــي لل
للــزواج، علــى اعتبــــار أن النظــــام المالــي للزوجيــن يرتبـــط ارتباطـــا وثيقــــا 

بالــزواج، إذ يعتبـــــر مــن نتائجـــــه وآثـــاره، ومـن ثــم يجــب أن يسنـــد إلــى 
 2ــــــون الــذي يحكـــم هـــذه الآثـــــــــــار. القانـ

ولقــد ذهــب بعــض دول القــارة الأوروبيــة إلـى اعتبــار النظــام المالــي   
للزوجيـــن داخــــلا ضمـن روابــــط الأســــرة وبالتالــي يخضـــع لقانـــــون جنسيـــة، 

ـي ففـي حـــال اختـــلاف الزوجيــــن فـي الجنسيـــــة،  ومثــال ذلــك القانـــــون الألمانــــ
 3يطبــــق قانــــون جنسيــــة الـــزوج وقـــت انعقـــاد الـــــزواج.

أمــا الــدول الأنجلوسكسونيــة، فكــان لهــا موقــف مغايــر إزاء القانــون   

فنجـــد أن الولايـات المتحــدة الواجـــب التطبيـــــق على آثــار الــزواج الماليــة، 
الأمريكيـــة ميــزت بيــن الأمــوال العقاريــة والمنقولــة، فأخضعــت آثــار الــزواج 

بالنسبــة للعقــار لقانــــون موقعــه، وبالنسبــة للمنقـــول لقانــــون موطــن الزوجيــة، 

ــــزي فـي حالـــة مــا إذا لــم يتفــــق وهــذا أيضــا هــو المتبــع فـي القانـــون الإنجلي
 4الزوجـــان علـى نظـــام مالــــي .

وقــد انقســـم موقــــف التشريعــــات المقارنــــة مــا بيــن وضــع قانـــون واحـــد   
يحكــم آثـــار الــزواج جميعهـــا برمتهـــا، ومــا بيــن تحديـــد قانونيـــن مستقليـــن، 

 5لهمـــا ليطبـــق علــى الآثــــــار الماليــة، والآخــر يختــص بحــكم الآثــار الشخصيـــة.أو

ــــد لقــد أخضــع المــشرع الجزائــري جميــع آثــــار الــزواج قبــــل وبع  

ـت صـــا مــا نالتعديــــل لقوانيــــن جنسيــــة الــزوج وقـــت انعقــــاد الــزواج وهـــذ

 ن الدولـــة التـيمــن القانــــــون المدنــــي: " يســــري قانـــــو 12/1عليـــه المــــادة 
ـة التــي لماليـــاينتمـي إليهــا الــزوج وقــت انعقــاد الــزواج علـى الآثــار الشخصيــــة و 

 يرتبهـــا عـــقد الـــزواج" .

وقــت انعقـــاد الــزواج علــى الآثـــار الماليـــة وتطبيــق قانــون جنسيــة الــزواج   

حــل يتفــــق مــع بعـــض الاتجاهـــات الحديثـــة واتفاقيـــة لاهــــاي كمــا أن غالبيـــة 

التشريعــــات الحديثــة آمنـــت بهــذا القـــانون لأن آثــار الــزواج عمومــا تتطلــب الوحــدة 
 6مـن مصلحــة العائلــة أن تكــون محكومــة بقانونيـــن. القانونيــة وليــس
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 يلــي: ويرمــي الحــل الــذي أخـــذ بــه المشــرع الجزائــري إلـى تحقيــق مــا

ـة ــي حالـتجنــب مشكلــة التنــازع المتحــرك أو المتغيــر التـي قــد تظهـــر ف /1

الوقـــت ــــرة بمــا إذا غيـــر الـــزوج جنستــه بعــد الــزواج، بحيــث تنــص علــى أن العب

ــــوى، عـــع الدلكــي يعتــــد بــه بجنسيــــة الـــزوج وقــت الانعقــــاد وليــس وقـــت رف
  يؤثـــرلا فــإن ذلــك ممــا مفــــاده أنــه إذا قــام الــزوج بتغييــر جنسيتـــه بعـــد الــزواج،

نعقـــاد اوقـــت  فـي القانـــون الواجــب التطبيــق، إذ سيبقــى هــو قانـــون جنسيــة الــزوج
 الــزواج.

لى استقرار الأسرة فلا تتغير هذه تأميــن استقرار آثار الزواج، وما يؤثر ذلك ع /2
 1الآثار بتغير جنسية الــزوج.

إن تطبيــق قانونيــن علـى آثــار الــزواج يــؤدي غالبيــة الأحيــان إلــى تعــذر  /3
تطبيــق أحدهمــا عنــد اختلافهمــا، وتجنبــا لهــذا المشكــل فقــد آثــر المشــرع الجزائــري 

لــزواج خاضعــة لقانــون واحـــد، وهــذا السبــب هــو الــذي دفــع أن تــكون آثــار ا

القضــاء الفرنســي كذلــك إلــى اختيـــار قانــون معيــن تخضــع لــه آثـــار الــزواج فــي 
 2حالــة اختــــــلاف جنسيــــة الزوجيــــن وهــو قانــــون جنسيتهمــا المشتــــرك.

رع الجزائــــري فضـــل تطبيـــق قانـــون جنسيــــة الــزوج علــى ولعلــى المشـــ
الآثـــــار الماليـــة لأن الــزوج فــي الشريــعة الإسلاميــة هو رب الأســـرة والمســـؤول 

 3عــن متطلباتهـــا الماليـــة.

نـــون  جنسيــة وهــذا مــا يفســر بالطبــع اختيــار الــدول العربيــة الإسلاميــة لقا
 4الــزوج دون قانـــــون جنسيــة الزوجــة أو قانــون الموطــن المشــترك لهمــا .

إن تفضــيل المشرع الجزائــري لقانــون جنسيــة الــزوج وقــت انعقـــاد الــزواج   

علـى لا يخلـــو من الصعوبـــات، فآثـــار تتوقـــف علــى القانـــون المطبـــق وليــس 

تاريــــخ الــزواج، ولهـــذا فــــإن الآثــار المستقبليــة للــزواج يجـــب يحكمهــا القانــــون 
الجديــــد ولا يجـــوز أن تبقــى رهينـــة القانــون القديمــة، وهكــذا إذا غيــر الــزوج 

ــة لقانـــون انقطعــت الجزائــري جنسيتــه فــلا تبقــى آثــار الــزواج المستقبليــة خاضع

صلـــة الــزوج بــه، وإنمــا يجـــب أن يختـــص بحكمهــا قانـــون الجنسيــة الجديـــدة 
للــزوج ويتطلــب ذلــك الاعتـــداد بقانــون جنسيــة الــزوج وقــت التقاضــي وليــس مــن 

للَجانـــب تحكمهـــا قوانينهـــم وقــت إبــرام الــزواج، وإذا كانــت الأحـــوال الشخصيــــة 

الشخصيـــة فيمــا يخــــص الجوهــــر، فــإن إجــــراءات الاستمــــاع إلــى الشهـــــود 
الواجــــب تطبيقهــــا، هـــي تلـــك القواعـــــد المنصـــوص عليهــا فــي قانــــون 

ي والتــي هــا على الصعيـد العالمـم بمسلوفقا للقاعـــدة الالإجــــراءات المدنيــــة، وذلــك 
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تقضــــــي بــأن قواعــــــد الاختصــــاص و الإجــــراءات تخضـــــع إلــى قانــون 
 1القاضــي المعــروض عليــه النـــــزاع .

نعقاد هــذا وهناك من يرى من أساتذة القانون أن تطبيق قانون جنسية الزوج وقت ا  

جيــة ـات الزوالزواج على آثــار الـزواج يــؤدي إلــى تجسيــد النظــام الزوجــي أو العلاقـ
 لقانــونبصــورة مشابــهة لتجميــد الاتفاقــات الزوجيــة المعــروفــة سابقــا فــي ا

 ــي.الفرنس

ـري إلــى أنــه يتعيـــن النــص علــى أنــه فقـه المصك ذهـــب جانــب مــن اللذ  

فــي حالــة إتحـــاد جنسيــة الزوجيــن وقــت رفــع الدعــوى يجــب الرجـــوع وعلـى 
ــوء ب هــذا الحــل لجشتركة الجديـــدة، ولا يعــية الملاستثنــــاء لقانــــون الجنسيسبيــــل ا

ة الــزوج، وإن وجــــد ه لتصبـــح متفقـة مـــع جنسيـالــزوج أحيانــا إلــى تغييــر جنسيتــــ

فــي قانونهـا مــا يتفــق مــع مصالحــه، لأن القاضـي لا يستطيــع فــي هـذه الحالـة أن 
 2يعطـل تطبيـق هـذا القانـون إعمـالا لدفـع بالغــش نحــو القانـــون . 

 

 ت إبـرامالفـرع الثانـي: القيـود التـي تـرد علـى تطبيـق قانـون جنسيـة الـزّوج وقـ

 الـزّواج

زّواج ـار الــا تطبيــق القانــون المختــص أصــلا بحكــم آثـهنــاك حـــالات يتعطّل فيه
 يلــي: مــال فيالماليــة ألا وهـو قانـــون جنسيــة الـزّوج وقــت انعقــاد الـزّواج، وتتمثــ

 أولا: أثـر قانـون موقـع المـال:

ـلا يجــب زّواج، فإذا كــان قانــون دولــة الــزّوج هـو الـذي يحكــم الآثــار المالـية للـ
 .وجيــــنأن تتعـــارض أحكــام مـع أحكــام قانــون موقــع الأمــوال التـي يملكهــا الز

ليـه عـوال يخضـع لقانــون موقعهــا، نصــت فالأصــل أن المركــز القانــون للَمـ

واء كـان مـن القانــون المدنــي الجزائـري بقولهـا " يخضـع تكييـف المـال سـ 17المـادة 

ملكيـة ـازة والعقـارا أو منقــولا إلـى قانـون الدوّلــة التي يوجــد فيهــا. يســري على الحي
لمـادي قـــول اوقــع العقـّـــــار. ويســري علـى المنوالحقــوق العينيــة الأخــرى قانــون م

لملكية أو اـازة أو قانـون الجهـة التـي يوجــد فيهـا تحقّـق السّبـب الـذي ترتـّب علـيه كسـب الحي
 الحقوق العينية الأخـرى، أو فقدهـا. "

لـزّوج اانــون قن فـإذا كانـت أمــوال الـزّوجيــن تقــع فـي إقليـم دولـة معيـنـة، وكـا   

 يجـب أن وقــت الـزّواج يقــــرّر أو يعتــرف بحقـوق معينــة علـى هــذه الأمــوال فـلا
كية تتعـارض هـذه الحقـوق مـع أحكـام قانـون الموقع الـذي يسـري على الحيـازة والمل

 والحقـوق العينيـة الأخـرى.
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ا لقانــون موقع المــال وعليـه، إذا فالأحكــام الملكيــة العقاريـة يجــب إخضاعهــ 

تعارضـت أحكـام قانـون جنسيـة الـزّوج مـع أحكـام قانـون موقـع المـال فـإن العـبـرة بهــذا 
القانـون الأخيـر، لأنّ الحقـــوق العينيـــة التي قـد يـقرّرهـا قانـــون جنسيـــة الـزّوج لا يمكـن 

 1فـي الدوّلـــة أجنبيــة إلاّ إذا أقرّهـــا قانــون هـذه الأمــوال.ترتيبهــا علـى أمــوال موجـــودة 

ر الماليـــة لآثــــاوبالتاّلـي يمكـن القـول أنّ تطبيـــق قانــون جنسيــة الــزّوج علـى ا    

كبيـــان  ع المـاللعقــد الـزّواج مقيّـــد بمراعــاة المجــال الـذي يعـمــل فيـه قانــون موقــ
 لحـقـــوق العينيــة التـي تكتسـب فيـه وأحــــوال عـــدم التصّــــرف فيــه.ا

لأصليـــة اعينيــة وبالتطّبيـــق لذلـك فـإنّ المشــرّع الوطنــي قــد حــــددّ الحقـــوق ال 
ــت وج وقـة الــزّ والتبعيـــة، كمـا بيّــن الآثـار التي تترتـّب عليهـا، فـإذا قرّر قانـون جنسي

 الــزّواج حقوقــا عينيــة علـى الأمـوال

ك الحقــوق التـي لـي الجزائـــرأو أورد علـى الحقـوق العينية غيـــر تالموجـــودة ف

ـن عــدم الاعتــراف بهـذه هـا فإنّـه يتعيّ قـرّرهــا المشــرّع الجزائـــري أو القيـــود التي أورد
 2ر.الجزائـتلـك القيــــود فـي الحقـــوق أو 

 وجثانيـا: الدّفـع بالنظّـام العــام يعطّــل العـمـل بقانــون جنسيــة الـزّ 

يتعطـل تطبيـق قانـون جنسيــة الـــزّوج وقـــت إبـرام الـــزّواج المختـص أصلا    

أحكـامــه ة بيـــن الزّوجيـــن إذا كـــان قانونـــا أجنبيـــا تخالــف بحكـم العلاقـات المالي

ام والآداب العامّــة فــي الجزائــــر وذلـك عمــلا ظمــة لآثــار الـزّواج الماليـة النّظـام العـالمن
 3ي. نمــن القانــــون المد 24بنــص المــادةّ 

صــــوص ي بموجـــب النّـن الأجنب; ــوز تطبيــق القانــصّ علــى " لا يجوالتـي تن 
ه ت لـــر، أو ثبـالجزائ امّــة فـيـان مخالفـــا للنّظـــام العـــام أو الآداب العالسّابقـــة إذا كـــ

 الاختصــــاص بواسطــة الغـــش نحو القانـــــون.

ام أو نـــــون الأجنبي المخالـف للنّظام العـري محـــل القايطبّــق القانــون الجزائ 
 4"الآداب العامـــــة.

 استبعـاد قانـون جنسية الـزّوج ثالثـا: دور الإحالة في

الــزّوج وقــت إبــرام الــزّواج علـى آثــــار الــزّواج  ةلا يطبّــق قانــون جنسيـ   
الماليــــة إذا كـــان هــذا القانـــون يدفـــع بعـــدم اختصاصـــه التشّريعـــي ويحيـــل 

دولــــة القاضــــي  أو قانــــــون دولـــة الاختصـــاص إلـــى قانـــون آخـــر،  قــد يكـــون 
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أخـــــرى، فـــإذا كانـت الإحالــــة إلـى  قانــــون دولـــــة  القاضـــي، فســــوف يطبـّـــق 
 القاضـــي الجزائــــري القانـــون الوطنــــي.

قــــا ولـى طبـرّع الجزائـــري يأخـــذ بالإحالــة  مــن الدرّجــة الأذلــك أن المش     
 ـي.مكـــرّرة الفقــــرة الثاّنيــة مـن القانــون المدنــ 23لنــــص المــــادةّ 

ر أنــه يطبّــــق القانـــون الجزائـــــري إذا أحالــت عليــه التـي تنـص علـى" غيــ 
 1قواعــــد تنــــــازع القوانيــــن فــي القانــــون الأجنبـــي المختـــص." 

 ــزّوجة الحل الإقامة في حالة انعـدام جنسيون منرابعا: تدخل قانون الموْطــن أو قا

ة الـــزّوج وقــــت إبــــرام الـــزّواج ن جنسيـانوضـاع آثــار الـــزّواج لقل إخيستحيـ   

و ـون موطــن الـــزّوج أنلهّ قاـل محـذا الأخيــر عديـم الجنسيـة، لذلـك سيحيإذا كـــان هــ
مــن القانـــون  03فقــــرة  22ـن فـــي المـــادةّ محــل إقامتــه تطبيقـــا للحكم المتضم

 2المدنـــي .

  

اد خامسـا: تطبيـق القانـون الوطنـي إذا كـان أحـد الزوجيـن وطنيـا وقـت انعقـ

 الـزواج

مــن القانــون المدنـي الجزائــري مــن أهــم المــواد المتعلقــة  13تعــد المــادة     
اء عــن ــن في مجـال الأحــوال الشخصيـة، حيـث أنهـا جـــاءت باستثنـبتنــازع القواني

ـر أن مـن نفــــس القانــــون، غيــ 12و 11القاعــــدة التـي تـم تكريسهــا فــي المادتيــــن 

ي لكــل مــن تبقــى خاضعــة للقانــون الوطنالاستثنـــاء لا يشمـــل أهليـــة الــزواج التــي 
 3الزوجيــن.

 

 ة الجزائريـة ى حاملي الجنسيلـق القانون الجزائـري عأولا: تطبي

ــو هون المدي مــن القانــ 12ص المــادة إذا كان الأصـل كما رأينــاه حســب ن   

إن ة الــزوج وقـــت الــزواج، فــالجزائـر لقانـون جنسي زواج فــيأثـار ال ــوعضخ

لزوجيـن حــــد ااحالــة كــون  ـري فــيثنــــاء مــن هــذا الأصل يطـبـق القــانون الجزائالاست
اء، ستثنهــذا الابعظـــم قوانيــن الــدول العربيـة ـذت مت انعقـاد الـزواج، وقــد أـري وقــجزائ

ــاء كمــا أن مـن المدافعيــن فـي فرنســا عــن هــذا الاستثنـ  Ninboyetويعتبــر الأستــاذ 
 ــه.بــذ د أخالفرنسي قـــ ييــل القانــون المدنـالمشــروع الأولي الــذي أعدتــه لجنـة تعد

للتنسيــق  ـر عثـــرة أمــام كــل محاولــةومــا يعيـب هــذا الاستثناء هــو وقوفه حج
 ـدة.ن الأنظمـــــة القانونيــة للوصـول إلـى حلـول موحبيــ
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ــو انــه لــو فـي هــذا المجــال ه 13إن مـــؤدي الاستثنـــاء الــذي قررتــه المـــادة 

ـو الــذي ائـري هـكــان أحــد الزوجيـــن جزائريــا وقــت انعقــاد الـزواج، فــإن القانـون الجز
 ن تطبيقـه علـى آثــار الزواج.يتعيــ

هـذا  اء الأولويــــة للقانــــون الجزائــــري فــيطليـس هنـاك جـــدوى مــن إع
 المجـــال لأنــه لا يمكــن الخــروج عــن أحــد الأمريــــن:

مــام أا د أنفسند الــزواج، وهنــا نجــعنــد انعقــا اإمــا أن يكون الـــزوج جزائري -1
 حالتيـــن.

ول لــة يقــم، فــي هــذه الحالالـزوج أجنبيــا لا يديــن بالإسإمــا أن يكــون ا -2
باللجــوء  ، ولكــن13القاضــي الجزائــري ببطــلان الــزواج دون الرجــوع إلــى المــادة 

 مــن القانــــــــون المدنـــــــــي. 11للمــادة 

و مــن اب:" يبـــــدام علـي صـادق فــي هـــذا البـيقــول الفقيـه المصــري هش   
ـدم د أربــد بــه عــو قــمقـــرر بهــا علــى هــذا النحأن الاستثنـــاء ال 14تاريـــخ المــــادة 

ــذي نــون الالفصــل بيــن القانــون الــذي يحكـــــم الشــروط الموضوعيــة للــزواج والقا
 الــزواج. يســـري علـى آثـــار

 يــؤدي إلــى نتيجــة شــــاذة ". 14ادة " إن الاستثناء المرتب علــى المـ

لقانــون الجزائـــري علــى آثار الــزواج إذا كــان أحـد الزوجيــن يطبــق ا    

ـون لــك، بينمــا لا يطبـــق القاناد الزواج ولو تغيرت جنسيتــه بعــد ذجزائريـا عنـد انعقــ

ة بعـــد انعقـــاد ـة الجزائريسيواكتسـب الجن اان أحــد الزوجيــن أجنبيـالجزائــري إذا كــ
 1الـــزواج.

 

لمتعلــق امــن القانــون المدنــي  13ثانيــا: فرضيتــا تطبيــق استثنــاء المــادة 

 بآثـــار الـــزواج 

ـي مــن القانــون المدن 13ادة لنــص المــ ايكــون الاختصاص للقانـون الجزائــري وفق

علــى آثــار عقــد الــزواج إذا كــان أحــد الطرفيــن  1/  12الجزائــــري استثناءا للمادة 
 2ن.حالة نكــون أمام افتراضيــزواج، غيـر انه في هذه الزائريــا وقــت إبرام عقـد اج

 الافتـراض الأول:-1

 مجـال ة لاإبـرام عقـد الــزواج فــي هــذه الحالاء أثنـــري ئهــو حالة الـزوج الجزا    

ـوارد س أنــه سيتـــم تطبيـــق الأصـل الاعلــى أسـ 13ادة ء الــوارد فــي المالتطبيـــق الاستثن
 3ـزوج وقــت إبــرام عقــد الــزواج.ال ةأي تطبيـــق قانـون جنسي 21/1فــي المــادة 

                                                             
 .108غوالة احلام,المرجع السابق،ص1
 .110المرجع نفسه، ص 2
 .111المرجع السابق، ص 3



آثار الزواج المختلط          الفصل الثاني:                                                
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 الافتراض الثاني:-2

ة سيتــم د الــزواج، فــي هـــذه الحالـــرام عقــــبلة الزوجـة الجزائريـة أثنــاء إحا    

زوجة حماية للـ  1 /12للمادة  13مــادة اء الــذي أملتــه الــوء إلى تطبيق الاستثناللجـ

ئــري الجزائريـــة ) الطرف الجزائــــري فــي العلاقــــة(، وبالتالــي يســري القانــون الجزا
يــة فــي حاة تعــدد الجنسيـات لدى ن حامـــلا الجنسيــة الجزائريــة الفعلـد الطرفيحمتى كـان أ

ستثنــاءا وهــو تغليــب الجنسية ا 22ار أن المشــــرع أورد للمادة الزوجـة، علــى اعتب
 1ة.الجزائريـ

                                                             
 .111المرجع السابق,ص1
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 خاتمة :
 

"الزواج المختلط و آثاره على من خلال دراستنا لموضوع بحثنا المتمثل في 

باعتباره من اهم مسائل الاحوال الشخصية و من بين الاشكاليات التي " الجزائريالتشريع 

يعالجها هذا الموضوع تنازع القوانين لحكم هذا الزواج المشتمل على عنصر اجنبي ,هذا ما 

دفع بالدول الى ايجاد قواعد اسناد تنظم هذا الزواج  وفق قواعد القانون الدولي الخاص , و 
الاشكالية ضرورة معالجة هذه القوانين و اختيار القانون الانسب ثم تطبيقه على لحل هذه 

 .مسائل الزواج المختلط

و للقاضي الوطني صلاحية التطرق مسألة التكييف من اجل الوصول إلى القانون 

من القانون المدني الجزائري أن يصنف المسألة محل  90المختص ,ووفقا لنص المادة 

نونه الوطني طبقا للقاعدة العامة, و عند تطبيق القانون المختص قد يصطدم النزاع وفقا لقا
هذا الأخير بعقبات تحول دون تطبيق هذا القانون ,وذلك فيما لو كانت أحكام هذا القانون 

تتعارض مع المبادئ و الأسس التي يقوم عليها نظام الزواج في دولة القاضي ,أو إذا تبين له 

شريعي كان نتيجة التحايل قصد التهرب من أحكام القانون المختص أن ثبوت الاختصاص الت
. 

و للقاضي كامل الصلاحية في حالة مخالفة القانون الأصلي للمبادئ و الآداب العامة 
لدولة القاضي استبعاد هذا القانون و استبداله بالقانون الجزائري و ذلك وفقا لما نصت عليه 

دني, وتطبيق القانون الأصلي الذي تشير إليه قاعدة معدلة من القانون الم 2_24المادة 
 الإسناد في حالة التحايل و الغش نحو القانون .

أما بالنسبة لشكل عقد الزواج المختلط فعلى غرار الدول الغربية و بعض الدول 

العربية التي تبرم عقد الزواج وفقا للشكل الديني و المدني معا فان إبرام عقد الزواج في 
 الجزائري يتم وفق الشكل المدني فقط.النظام 

و المشرع الجزائري فرق بين الشروط الموضوعية و و الشروط الشكلية ,فقد اخضع 
الشروط الموضوعية للقانون الوطني لكل من الزوجين كقاعدة عامة و استثناء للقانون 

عليه  الجزائري وحده متى كان احد الزوجين جزائريا وقت إبرام الزواج , وهذا ما نصت

من القانون المدني ,بينما اسند الشروط الشكلية لقانون محل إبرام عقد الزواج  13المادة 
,إضافة إلى نصه على ضوابط إسناد احتياطية قد تحكم هذه الشروط الشكلية و هي : قانون 

الجنسية المشتركة_قانون الموطن المشترك_و القانون الذي يحكم الشروط الموضوعية 
 للزواج.

ل عقد متى ما توفرت الشروط ابرم العقد على وجه صحيح و تترتب عليه و كك
مجموعة من الآثار ,وبالنسبة للزواج المختلط فان الآثار الناتجة عنه حسب التشريعات 

القانونية تنقسم إلى آثار شخصية تتصل بشخص الزوجين تتمثل في الحقوق و الواجبات 

ي للَبناء و آثار تخص جنسية كل من الزوجين و الملقاة على عاتق الزوجين و النسب الشرع
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الأبناء و آثار أخرى تتعلق بأهلية و لقب الزوجة بعد الزواج , أما بالنسبة للقسم الثاني من 

الآثار فتتمثل في الآثار المالية و هو النظام المالي الذي يحكم و ينظم أموال الزوجين خلال 
تراك الفعلي لأموال الزوجين ,و التشريعات التي الزواج , فالتشريعات الغربية  وفكرة الاش

استمدت أحكامها من الشريعة الإسلامية التي أخذت بمبدأ استقلالية الذمم المالية للزوجين , 

فقرة أولى من قانون الأسرة الجزائري  37وهذا نص عليها المشرع الجزائري في المادة 
الآخر وقد نصت في الفقرة الثانية من  على انه لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن

هذه المادة على انه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق حول 
الأموال المشتركة بينهما التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية و تحديد النسب التي تؤول إلى 

لا بد منه لتوفير العيش الكريم  كل واحد منهما, إلى أن اشتراك الذمم المالية بين الزوجين

داخل الأسرة ,و بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على هذه الآثار فإننا دائما عندما نكون أمام 
نظامين مختلفين يؤدي بنا الأمر إلى تنازع فالقوانين لتحديد القانون الواجب التطبيق على 

 هذه الآثار و تبقى مسألة التكييف هيا الفاصل .

شرع الجزائري على تحديد قاعدة إسناد واحدة تخضع إليها كل الآثار و هي عمل الم

من القانون المدني بعد تعديلها ,و هو قانون جنسية الزوج وقت إبرام الزواج ,إلا  12المادة 

أن تطبيق قانون جنسية الزوج , وينتج عن هذا الحل تجميد القانون الوطني للزوج بوقت 
عدة الإسناد هذه إلى صعوبات في حالة إذا غير الزوج جنسيته بعد انعقاد الزواج ,و يثير قا

الزواج ,فحينئذ لا يمكن تطبيق قانون جنسية الزوج السابقة و القديمة على آثار الزواج 

 المستقبلية. 
وبالنسبة للنسب الشرعي و على غرار اغلب التشريعات فقد خصه المشرع الجزائري  

مكرر من القانون المدني ,والتي جاء فيها ,إخضاع  13مادة بقاعدة إسناد خاصة و هيا نص ال

النسب و الاعتراف به و إنكاره لقانون جنسية الأب قبل الميلاد ,وفي حالة وفاة الأب قبل 
 ميلاد الطفل فانه يطبق قانون جنسية الأب وقت الوفاة . 

 هذا بالنسبة لآثار الزواج المختلط و القانون الواجب التطبيق عليها.

مشرع الجزائري في معالجته ان الهذه النتائج  قتراحات التي قادتنا لهامن الا و

 الا انها  قاد الرابطة الزوجيةفي مسائل انع وضع قوعد اسناد تفصل لإشكالية تنازع القوانين

الشكلية لانعقاد القانون الواجب التطبيق على الشروط ففيما يخص ,نسبية  نوعا ماكانت 

يجب على المشرع الجزائري إعادة صياغة ,ووضع نص صريح عليه  الزواج المختلط

في من القانون المدني التي تحكم الشروط الموضوعية في حالة اختلاف الزوجين  11المادة 

وضع قواعد إسناد تفصل في الآثار الشخصية  ,و ضرورة الجنسية حماية لكل من الزوجين

فقهية انون الوطني للزوج , ومسايرة الآراء اللتفادي تجميد الق و الآثار المالية للزوجين,

 , اما فيما يتعلق بمسألة النسب فعلى المشرع ان يختار دائما القانون الانسب للطفل.الحديثة 

 بتخصيص وذلك المذكورة النقائص هذه يتدارك أن الجزائري المشرع ىل_لابدع
 .المختلط الزواج سائلم في القوانين تنازع لقواعد أكبر مجال
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 بقدر ولو ساهمنا قد نكون أن ونرجو بحثنا نهاية إلى وصلنا قد نكون القدر وبهذا

 طبيعة على يدل فذلك فيه قصرنا الموضوع،فإن لهذا كافي توضيح و شرح بتقديم بسيط
 الفضل. أهل وعون الله بفضل فذلك أجدنا الإنسان،وإن
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 المصادر :قائمة 
 _القرآن الكريم .

 _ النصوص التشريعية

 الجزائري الأسرةالمعدل و المتمم لقانون  2004فيفري  27المؤرخ في  02-05_الأمر رقم 1

 المتعلق بالحالة المدنية 1970فيفري  19المؤرخ في  20-70_الأمر رقم 2

 4عدد 2005الرسمية المتعلق بالجنسية الجريدة  2005فيفري  27المؤرخ  01-05_الأمر 3

,المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75-58_ الأمر رقم 4

 .2005يونيو  20في  58-05بالامر رقم 

 .1983اوت 13الصادر في  481_83_ المرسومرقم 5

 .2006نوفمبر 14المؤرخ في  1376- 06قانون رقم _6
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 الاتفاقيات:

1978مارس . 14ؤرخة في_اتفاقية لاهاي الم1  

 قائمة المراجع :

 الكتب :

,دار 2008_ أعراب بلقاسم ,القانون الدولي الخاص الجزائري .الجزء الثاني ,الطبعة الخامسة 1

 هومة للنشر و التوزيع.

 _ البندري بنت عبدالله الجليل ,زواج المسلم بغير المسلمة و الاثار المترتبة عليه .2

 الزوجية و اثارها في التشريع الجزائري ,دار هومة للنشر و النوزيع. _ بلحاج العربي ,احكام3

 _ زروتي الطيب ,القانون الدولي الخاص الجزائري .4

_ عليوش قربوع كمال القانون الدولي الخاص الجزائري ,الجزء الاول ,دار هومة للنشر و 5

 التوزيع.

 _ عبد العزيز سعد ,قانون الاسرة الجزائري .6

,ديوان 2003سليمان,مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري ,الطبعة الثانية _علي علي 7

 المطبوعات الجامعية .

, دار 2017_مسعودي يوسف ,الزواج و الطلاق في العلاقات الدولية الخاصة,الطبعة الاولى 8

 الاسلام للنشر و التوزيع ,عمان الاردن .

ازع القوانين ,جامعة عمان الاهلية الطبعة ااولى _مهند احمد الصانوري ,دراسة مقارنة في تن9

 ,دار وائل للنشر و التوزيع. 2011

_هند المعدللي ,الزواج في الشرائع السماوية و الوضعية ,دار قتيبة للنشر و التوزيع,ألطبعة 10

 .2002الاولى 

 مذكرات:

 أطروحة دكتوراه:

المختلط,مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه  _خديجة مزي, اسباب اقبال الجزائريين على الزواج 1

 .2017-2016جامعة الجيلالي الياس,سيدي بلعباس 

_مسعودي رشيد .النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري , اطروحة لنيل شهادة 2

 الدكتوراه.

 _شبورو نورية,الزواج المختلط و تأثيره في حالة الزوجين ,رسالة لنيل شهادة الدكتوراه .3
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 رات الماجستير :مذك

_اميرة مازن عبدالله ابو رعد ,اطروحة استكمال درجة الماجستير ,جامعة النجاح نابلس 1

 .2007فلسطين 

_بزاف ابراهيم,القواعد الخاصة بعقود الحالة المدنية و اجراءاتها في الشريع الجزائري ,مذكرة 2

 .2013-2012بن عكنون  1لنيل شهادة الماجستير ,جامعة الجزائر 

_بشرى زلاسي , اشكالية تناوع القوانين من حيث انعقاده و اثاره ,بحث لنيل شهادة الماجستير 3

 .2001-2000جامعة الجزائر 

_دربة امين ,قواعد التنازع المتعلقة بالزواج و انحلاله ,مذكرة لنيل شهادة الماجستير ,جامعة 4

 .2008-2007 -تلمسان–ابي بكر بلقايد 

ج المختلط في القانون الدولي الخاص ,مذكرة لنيل شهادة الماجستير _رحاوي امينة, الزوا5

 .2011-2010جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان 

_راشدي بن زادي,الزواج المختلط في المجتمع الجزائري و آثاره ,رسالة لنيل شهادة الماجستير 7

 .2018-2017جامعة الجزائر 

زائري في العلاقات الخاصة الدولية ,مذكرة لنيل _زيدون بختة,التطبيق الاستثنائي للقانون الج8

 .2011-2010شهداة الماجستير ,جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان 

_سنينات عبدالله,دور النظام العام في حماية الرابطة الزوجية و انحلالها في اطار القانون 9

 .2009-_200لقايد ,تلمسان الدولي الخاص ,مذكرة لنيل شهادة الماجستير ,كلية الحقوق جامعة ابي بكر ب

قاسمي نبيل ,كروان هشام,الزواج المختلط في قواعد التنازع الجزائرية ,مذكرو مقدمة لنيل 10

 .2021شهادة الماجستير ,جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية 

 _لاتي محمد ,المنازعات المالية بين الزوجين ,اطروحة لنيل شهادة الماجستير .11

 

 مذكرات الماستر :

_بلخيري اميرة,شويطر فريحة ,اثبات النسب و نفيه وفقا لاحكام قانون الاسرة الجزائري مذكرة 1

 ماستر , جامعة زيان عاشور.

_بلخيري مريم , مختاري مباركة ,الزواج المختلط و اثاره ,مذكرة ماستر ,جامعة زياش 2

 .2017-2016عاشور ,الجلفة 

الفقه الاسلامي و قانون الاسرة الجزائري,مذكرة  _بوريشة وهيبة ,النظام المالي للزوجين في3

 .2020_2019مقدمة لنيل شهادة الماستر,جامعة الجيلاني بونعامة ,خميس مليانة 
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_حواسي الحواس,عيسى ربوح,احكام الزواج المختلط,مذكرة شهادة الماستر,جامعة زيان 4

 .2020-2019عاشور الجلفة 

قد الزواج في القانون الجزائري ,مذكرة ماستر _زايدي عبد السلام,يوبي عليلي ,شروط ع5

 .2013-2012,بجاية 

_سلامة فاطمة الزهراء,زواج الاجانب و آثاره في التشريع الجزائري,مذكرة ماستر,جامعة 6

 .2014-2013-الجلفة–زيان عاشور 

 _شريفي مريم ,اثار الزواج المختلط على الجنسية في القانون الجزائري ,مذكرة ماستر.7

_عفاف صاحبي ,النظام القانوني للجنسية المكتسبة,مذكرة تكميلية لنيل شهادة المستر ,جامعة 8

 .-ام البواقي–العربيبن مهيدي 

 .2014-2013_عون عمار ,التوافق الزواجي ,مذكرة لنيل شهادة الماجستير ,جامعة وهران 9
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 ملخص المذكرة

الزواج المختلط باعتباره من أهم مسائل الأحوال الشخصية فانه يطرح إشكاليات       

و أكثر الإشكاليات تعقيدا مشكل تنازع القوانين لاشتماله على عنصر أجنبي ,و لكي يقوم 

عقد الزواج المختلط على الشكل الصحيح لابد من تتوافر فيه كافة الشروط الموضوعية و 

د خص المشرع الجزائري الشروط الموضوعية بقاعدة إسناد خاصة و الشروط الشكلية ,وق

من القانون المدني حيث أخضعها للقانون الوطني لكل  11هو ما نص عليه في نص المادة 

 من الزوجين ,أما بالنسبة للشروط الشكلية فقد أخضعها لقانون المكان الذي تم فيه العقد .

ثار و بالنسبة لآثار الزواج المختلط فهي و ككل عقد متى ما قام صحيحا نتج عنه آ

تنقسم إلى قسمين آثار شخصية تتمثل في الحقوق و الواجبات بين الزوجين والنسب الشرعي 

للَبناء و اكتساب الجنسية و تأثير الزواج المختلط على لقب المرأة و أهليتها,أما القسم الثاني 

خلال قانون الأسرة نجده قد نص على  فهي الآثار المالية للزوجين و المشرع الجزائري من

الفقرة الأولى و الاستثناء في الفقرة الثانية التي  37الاستقلال المالي للزوجين في نص المادة 

تسمح للزوجين بالاتفاق في عقد جديد حول الأموال المشتركة بينهما و النسب التي تؤول 

لآثار الزواج من خلال نص  لكل منهما, وقد جعل المشرع الجزائري قاعدة إسناد وحيدة

من نفس القانون التي نصت على إخضاع الآثار الشخصية و المالية لقانون الدولة  12المادة 

 التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج.

و لحل إشكالية تنازع عدة قوانين لحكم النزاع المتعلق بالزواج المختلط ,و تعترض 

ة بين القوانين المتزاحمة و اختيار انسبها و إسقاط أحكامه القاضي مشكلة التكييف و المفاضل

 على النزاع .

 

 

Dissertation summary: 

     Intermarriage is one of the most personal private issues . However 

it seeks to posses  enquiries , where the most complecated enquiries is 

the problem of law’s conflict of including a foreign element.  The 

availability of the objective and formal conditions is a necessity for 

the intermarriage contract to be done in the right and the appropriate 

way .The Algerian constitution has singled out the objective 

conditions with a specific attribution rule (Art 11.civil law) , where  it 
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was subjected by the national law to the couple, and the formal 

conditions to the law of the place where the contract was made .  

     The effect that come up from the intermarriage contract are 

devided into two sections,  the first one personal  effects such as the 

duties and the rights of the couple , legitimate lineage of the children, 

the acquisition of citizenship and the impact of intermarriage on the 

family name of the woman and her cligibility .The second section is 

about the financial effects of the couple with the Algerian constitution 

in the family law, where it assert in the first paragraph in the art 27  on 

the financial independence of the couple. However, there is an 

exception in the second paragraph, which allows the couples to agree 

in a new contract about the joint assets between them , and the 

proportions that accrue to each one of them. The Algerian legislator 

has made a single attribution rule for the effects of marriage through 

the provision of Art 12 of the same law, which stipulates that the 

personal and financial effects are subject to the law of the state to 

which the husband belongs at the time of the marriage.  

    In order to solve the problem of the conflict of several laws to rule 

the dispute related to intermarriage. The judge is opposed to the 

problem of adapting and differentiating between competing laws and 

choosing the most appropriate one and dropping his judgments on the 

dispute. 

 

 

 

 

 


	المقـــــــــــدمة
	المــــقدمـة:
	تبرز أهمية هذه الدراسة من خلال ما يطرحه الزواج المختلط من صعوبات قانونية وعملية تخص جنسية رعايا الدول وأفراد شعوبها.
	الفصــل الأول: إبـرام عقـد الـزواج المختلـط.
	المبحــث الأوّل: مفهــوم الــزّواج المختلــط.
	المطلـب الأول: تعريـف الـزّواج المختلــط.
	الفـرع الأول: تعريفـه.
	الفـرع الثانـي: حـالات اختـلاف الـزّواج المختلـط.
	أولا: ضابــط الدّيـن.
	ثانيـا: ضابــط الجنسيــة.
	الفـرع الثالـث: أنـواع الـزّواج المختلـط.
	ثانيا_الـزواج المختلـط الجزائـري الأجنبـي
	هـو زواج مبنــي علـى أســس شرعيــة، وقانونيـة، حيـث يتــزوج الرجــل أو المــرأة مـن جنسيـــة جزائريــة مـع من يتناســـب مـن جنسيــة أجنبيــة (غيــر عربيـة) أخــرى، فالرجــل الجزائــري المتــزوج من امــرأة أجنبيــة (غيــر عربيــة) مـن دولـة أخـرى، وفقـ...
	المطلب الثاني : موقف الشرائع السماوية من الزواج المختلط
	الفرع الأول :   موقف الشريعة اليهودية من الزواج المختلط
	أولا : موقف المذاهب اليهودية من الزواج المختلط :
	الفرع الثاني :   موقف الشريعة المسيحية من الزواج المختلط
	الفرع الثالث :    موقف الشريعة الإسلامية من الزواج المختلط
	أولا:  حكم زواج المسلم :
	و موقف الشريعة الإسلامية من حكم زواج المسلم سنتناوله من ناحية زواجه بالكتابية و من ناحية زواجه بالمشركة.
	1_زواج المسلم بالكتابية :
	ثانيا: زواج المسلم بغير الكتابية (المشركة)
	ثالثا :زواج المسلمة بغير المسلم :
	2_وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:" نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نسائنا ".
	المطلب الثاني :
	الشروط الشكلية للزواج المختلط و القانون الواجب التطبيق عليها
	الفرع الأول : مضمون الشروط الشكلية لعقد الزواج المختلط
	اولا_تسجيل عقد الزواج و الأشخاص المكلفين به داخل القطر الجزائري:
	1_بيانات تحرير عقد الزواج :
	2_وثائق تحرير عقد الزواج :
	ثانيا_تسجيل عقد الزواج المختلط و الأشخاص المكلفين به خارج القطر الجزائري:
	ثالثا_تسجيل عقد زواج الأجانب في الجزائر :
	1_إذا كان الأجنبي مسلما:
	2_إذا كان الأجنبي غير مسلم:
	الفرع الثاني : القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية لعقد الزواج المختلط
	وقد وقع جدل فقهي حول هذه المادة، والتي تقابله االمادة 20 من القانون المدني المصري، حيث يرى البعض،بأن المادة الأخيرة لا تدخل ضمن مجال الزواج،إنما جاءت ضمنا لقواعد المنظمة للعقود،بينما يرى جانب آخر،أن المادة19
	أولا_ تطبيق قانون المحل على شكل الزواج :
	1_تاريخ قاعدة لوكيس :
	أ_الطابع الآمر لقاعدة لوكيس :
	3_موانع تطبيق قاعدة لوكيس :
	ثانيا_ اختصاص السلك الدبلوماسي و القنصلي بابرام الزواج المختلط :
	المبحث الأول :
	الآثار الشخصية و القانون الواجب التطبيق عليه
	المطلب الأول :
	مضمون الآثار الشخصية للزواج المختلط
	الفرع الأول :  حقوق و واجبات الزوجين
	أولا_المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة:
	ثانيا_ المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام و المودة و الرحمة :
	ثالثا_التعاون على مصلحة الأسرة و رعاية الأولاد و حسن تربيتهم:
	رابعا_ التشاور في تسيير شؤون الأسرة و تباعد الولادات :
	خامسا_ حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر و أقاربه و احترامهم وزيارتهم :
	سادسا_ المحافظة على روابط القرابة و التعامل مع الوالدين و الاقربين بالحسنى:
	سابعا زيارة كل منهما لأبويه و أقاربه و استضافتهم بالمعروف :
	الفرع الثاني:    النسب الشرعي
	إن أحكام وقواعد النسب تقوم على حقيقة واحدة هيا لإنجاب، ويعتبر من الآثار الشخصية
	أولا : إثبات النسب بالزواج الصحيح:
	الشرط الأول : إمكانية التلاقي بين الزوجين
	الشرط الثاني : ان تتحقق مدة الحمل المفروضة
	ثانيا : إثبات النسب بالزواج الغير الصحيح:
	الفرع الثالث : اكتساب الجنسية
	أولا_ اثر الزواج المختلط على جنسية الزوج :
	ثانيا_جنسية المرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي :
	ثالثا_ جنسية المرأة الأجنبية المتزوجة بجزائري :
	رابعا_جنسية الأولاد المزدادين من زواج مختلط في قانون الجنسية الجزائري :
	الفرع الرابع : اثر الزواج على لقب المرأة و أهليتها
	أولا: اثر الزواج المختلط على لقب المرأة:
	ثانيا: اثر الزواج المخلط على أهلية المرأة :
	المطلب الثاني : (1)
	القانون الواجب التطبيق على الآثار الشخصية للزواج المختلط
	الفرع الأول:قواعد التنازع التي تحكم الآثار الشخصية للزواج المختلط
	أولا : القاعدة العامة :
	ثانيا : الاستثناء :
	الفرع الثاني: قواعد التنازع المتعلقة بالنسب
	خاتمة :
	و من الاقتراحات التي قادتنا لها هذه النتائج ان المشرع الجزائري في معالجته لإشكالية تنازع القوانين وضع قوعد اسناد تفصل في مسائل انعقاد الرابطة الزوجية الا انها  كانت نوعا ما نسبية ,ففيما يخص القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية لانعقاد الزواج المخ...
	قائمة المصادر والمراجع
	قائمة المصادر :
	_القرآن الكريم .
	_ النصوص التشريعية
	1_الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فيفري 2004 المعدل و المتمم لقانون الأسرة الجزائري
	قائمة المراجع :
	الكتب :
	مذكرات:
	أطروحة دكتوراه:
	مذكرات الماجستير :
	المقالات و المجلات :
	الفهرس
	شكر و تقدير
	إهداء
	مقدمة.................................................................1
	الفصل الأول : إبرام عقد الزواج المختلط................................................................6
	المبحث الأول :مفهوم الزواج المختلط.........................................................................7
	الفصل الثاني : آثار الزواج المختلط و القانون الواجب التطبيق عليه..........48
	المبحث الأول :الآثار الشخصية للزواج المختلط و القانون الواجب التطبيق عليه.49
	خاتمة
	قائمة المصادر والمراجع (1)
	الفهرس (1)

